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    شــكر و عــرفـان  

  

بمناسبة إنجاز هذا العمل المتواضع أتقدم بالشكر إلى كل من 

  شجعني و أخذ بیدي لمواصلة هذا الدرب.

  و أخص بالشكر

الأستاذة الفاضلة الدكتورة یسعد فضیلة التي لم تبخل علیها 

  و تسدید الخطىبالتوجیه و النصائح 

و إلى أعضاء لجنة المناقشة لتحملهم عناء قراءة هذه المذكرة 

  و قبول مناقشتها دون أن أنسى موظفي مكتبة كلیة الحقوق 

  و عمال الإدارة.

  

 



 

 

  

  

  الإهــداء

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

أهدي هذا العمل إلى الوالدة الكریمة التي سارت معي 

و أهله     طوال مساري الدراسي و إلى زوجي ولید 

  و زوج أختي أنیس و إخوتي و أخواتي و أولادهم

، و إلى كل صدیقاتي سارة ، سناء ، منى ، شهرزاد

  .لمیس
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یعد عقد الإیجار التجاري من العقود الشائعة الإستعمال في المجتمع، وهو من أكثر      

التجاري  العقود تداولا نتیجة لظروف المجتمع التي تؤدي بصاحب العقار المعد للإستغلال

  العقار لممارسة نشاطه التجاري. كتأجیره لغیره الذي یكون هو الآخر بحاجة لذل

إن المشرع الجزائري لم ینص على أي تعریف یتعلق بعقد الإیجار التجاري، و إنما      

عقد الإیجار  من ق م 467اكتفى بتنظیم أحكامه في القانون المدني، حیث عرفت المادة 

المؤجر بمقتضاه المستأجر من الإنتفاع بشيء لمدة محددة مقابل بدل  بأنه: '' عقد یمكن

  إیجار معلوم ''.

إضافة إلى الأحكام العامة، نجد أن المشرع خصص له الباب الثاني من الأمر رقم      

اري المعدل و المتمم تحت الذي یتضمن القانون التج 1975/09/26المؤرخ في  59/75

  .202إلى  169'' الإیجارات التجاریة '' في المواد من عنوان 

للتعریف السابق، فإن حق عقد الإیجار من العقود الملزمة للجانبین وفقا بما أن      

في الإنتفاع بالعین المؤجرة انتفاعا كاملا و هذا ما یقابله مجموعة من الإلتزامات  المستأجر

العقد أن یصبح المستأجر حائز للعین حیازة مما یترتب عن هذا  على عاتقه،التي تقع   

و لأجل بلوغ ذلك یلتزم بالالتزامات التي شرعیة تمكنه من تحقیق الإنتفاع الذي یصبو إلیه، 

د عقد وجو  ورفرضت علیه بقوة القانون ألا وهي إلتزامه بدفع بدل الإیجار، إذ لا یمكن تص

 و ما بعدها من ق 190من  الالتزام في المـوادمشرع هذا نظم ال وقدالإیجار بدون الوفاء به. 

عدم تسدیده یعد مخلا  المتضمنة كیفیة تقدیر بدل الإیجار و أهم إجراءاته، و في حالة ت

إضافة إلى ذلك فعند نهایة عقد الإیجار یجب على المستأجر أن یرد العین ، بإلتزاماته

لإیجار أو أنشأت بعد ذلك و المؤجرة و كذا جمیع ملحقاتها للمؤجر سواء سلمت له عند ا

  العین في یده.

كما تقع على عاتقه أیضا إلتزامات تتعلق بالعین المؤجرة طوال مدة الإیجار، فإنه من      

    جهة یلتزم باستعمال العین المؤجرة فیما أعدت له من تخصیص متفق علیه، و عدم إحداث 

من جهة أخرى یجب علیه أن یلتزم بالعین المؤجرة بدون إذن من المؤجر، و أیة تغییرات 

  بالمحافظة على العین المؤجرة و بأن یبذل من العنایة ما یبذله الرجل العادي.
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إن بحثي هذا یستمد أهمیته من أهمیة الموضوعات الجدیرة بالبحث، فهو یعد من قبیل      

ة نظریة  الموضوعات التي تثیر الجدل و المناقشات في الحیاة العملیة، بحیث تكتسي أهمی

و عملیة من خلال دراسة ما نص علیه المشرع الجزائري من التزامات تقع على عاتق 

المستأجر و كذا تحدید أهم الضوابط التي تكفل استقرارها، إضافة إلى تحلیل النصوص 

التي قد یعتریها، كما نبین أیضا أهم الحلول الودیة هذا الشأن و إزالة الغموض الواردة في 

  د الإیجار التجاري و ذلك دون اللجوء إلى القضاء إذا لم یستلزم ذلك.لكل طرفي عق

  و من هنا كان هذا البحث بدایة انطلاق لمعرفة هذا الموضوع.

على    إبراز أهم الالتزامات التي تقع لوقوف على اإن الهدف من إجراء هذا البحث هو      

و كذا التعرف على أهم النقائص  المستأجر، و محاولة تبسیطها و تسهیلها  على الباحثین،

  التي تطرأ على هذه الالتزامات.

  لذلك ارتأینا من خلال هذا العرض طرح الإشكالیة الآتیة:

 ما مدى فعالیة التزامات المستأجر في المحافظة على القاعدة التجاریة؟ -

رتكز إن طبیعة الموضوع هي التي تحدد طبیعة المنهج المتبع، و لأن موضوع الدراسة ی     

     ین التحلیلي أساسا على وصف و تحلیل المعلومات و النصوص القانونیة، كان المنهج

، و لأن أیضا طبیعة الموضوع تفرض المقارنة بینه و بین التشریعات والوصفي هما المتبعان

الأخرى الصادرة في هذا الخصوص، و ذلك من حین لآخر فقد كان لزاما أن نستأنس 

  بالمنهج المقارن.

  و للإلمام بجمیع جوانب الموضوع، و الإجابة عن الإشكالیة تم تقسیمه إلى فصلین:     

  للمستأجر في عقد الإیجار التجاري. الخاصةالفصل الأول : الإلتزامات 

  المبحث الأول : إلتزام المستأجر بدفع بدل الإیجار.         

  ؤجرة.المبحث الثاني : إلتزام المستأجر برد العین الم         
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  للمستأجر في عقد الإیجار التجاري. العامةالفصل الثاني : الإلتزامات 

  المبحث الأول : إلتزام المستأجر باستعمال العین المؤجرة.         

  المبحث الثاني : إلتزام المستأجر بالمحافظة على العین المؤجرة.         
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    ل الأولـصـالف  

  للمستأجر في عقد الإیجار التجاري الخاصةالإلتزامات 

أي تعریف لعقد الإیجار التجاري، بل اكتفى بتنظیم  المشرع الجزائري لم یدرجإن      

 ة ـــــخاصــ، و أحكامه ال1مكرر  507حتى  467، في المواد من م.ج ق.أحكامه العامة في 

  .202حتى  169في المواد من  . تفي ق

   المؤجر بمقتضاه أن یمكن المستأجـــــرو قد عرفه البعض بأنه ذلك العقد الذي یلتزم      

بالعین المؤجرة ، و ذلك من أجل الاستغلال التجاري لمدة معینة أو غیر محددة  من الإنتفاع

  .)1(مقابل أجرة یتفق علیها 

حسب هذا التعریف فإن المستأجر یعد طرف من أطراف عقد الإیجار التجاري الذي      

  فرض علیه بقوة القانون، عدة التزامات التي یجب أن یتحملها بمجرد إبرام العقد.

الذي یقع على عاتقه أثناء ، هذا ما یدعونا إلى التطرق للإلتزام الرئیسي و الأساسي      

المبحث (ألا وهو دفع بدل الإیجار مقابل حق الإنتفاع بالعین المؤجرة و ذلك في  قیام العقد

  الأول)، ثم إلتزامه برد العین المؤجرة عند نهایة عقد الإیجار التجاري في (المبحث الثاني).

  

  

  

  

، الطبعة الأولى، مطبوعات الدیوان الوطني للأشغال یلالي ، الإیجارات التجاریة في ق. تأنظر : جنادي ج - 1

  . 44، ص2001التربویة، 
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  بحـث الأولالم

  إلتـزام المستأجـر بدفع بدل الإیـجار

        ،ةإن دفع بدل الإیجار یعتبر الركیزة الأساسیة لقیام المستأجر بالتزاماته القانونی     
إذ یجب علیه أن یدفع بدل الإیجار مقابل انتفاعه بالعین المؤجرة، و إلا صنف العقد المبرم 

  .)1(ضمن عقود التبرع كعاریة الإستعمال

ر بدل الإیجار في (المطلب ، سنحاول التطرق إلى كیفیة تقدیعلى ما تقدم واستنادا     
  في (المطلب الثاني). ثم إعادة النظر و عدم تسدید بدل الإیجار  الأول)

  المـطـلب الأول

  تـقـدیـر بدل الإیـجار

، كون أن بدل )2(رإن أغلب عقود الإیجار التجاریة یحدد فیها المتعاقدین مبلغ الإیجا     
    ، )3(بالجزائرالإیجار یدفع مسبقا لمدة سنة، حسب العرف التجاري في بعض المناطق 

فإذا حصل نزاع حول مقدار بدل الإیجار، كهروب بعض المؤجرین من دفع الضریبة العقاریة 
التي یتم التصریح بأن مبلغ الإیجار أقل بكثیر من المبلغ الذي یدفع، كذلك أیضا في حالة 

لكن یتكفل  وعنه الأطراف، فالعقد یكون صحیحا  او سكتما إذا لم یحدد المبلغ أصلا 
  .)4(لغ الإیجارالقاضي بتحدید مب

  

من القانون المدني العاریة الإستعمال بأنه ذلك ''العقد الذي یلتزم بمقتضاه المعیر أن یسلم  538عرفت المادة  - 1
المستعیر شیئا غیر قابل للإستهلاك لیستعمله بلا عوض لمدة معینة أو في غرض معین على أن یرده بعد 

 الإستعمال.''.
الإیجارات -الأعمال التجاریة، التجار، المحل التجاري- ، الوجیز في القانون التجاريأنظر : بوذراع بلقاسم - 2

 حیاة سیدي مبروك الأعلى، قسنطینةو إیجار التسییر، مطبعة الریاض، حي الالبیع، الرهن الحیازي  -التجاریة
 .161، ص2004

 . 44ص سابق،المرجع الأنظر : جنادي جیلالي ،  - 3
  .161مرجع سابق، صأنظر : بوذراع بلقاسم،  - 4



للمستأجر في عقد الإیجار التجاري الخاصةالفصل الأول: الإلتزامات   

8 

 

  

 و ما بعدها، فتكلم  190فقد عالج القانون التجاري أجرة المحال التجاریة في المواد من      
عن الأسس التي یتم علیها تقدیر بدل الإیجار و عن إجراءاته، و بناءا على ذلك سنتطرق   

 راءات تقدیر إلى كیفیة تقدیر بدل الإیجار الأصلي من خلال ( الفرع الأول ) ، و كذا إج

  بدل الإیجار في ( الفرع الثاني ).

  

  الفـرع الأول

  تقـدیر بـدل الإیجـار الأصـليكیفیة 

الأجرة، فلهما الحریة في ذلك، فیمكن أن یحددانها الأصل أن یحدد المتعاقدان مقدار      

بدل عندها یلتزم المستأجر بدفع ع أقساط متساویة كل مدة معینة، و بمبلغ معین و ذلك بدف

   498، حیث تنص الفقرة الأولى من المادة )1(الإیجار في المواعید دون زیادة أو نقصان

لإیجار في المواعید المتفق یجب على المستأجر أن یقوم بدفع بدل ا ''على أنه:  من ق.م

        فإذا لم یكن هناك اتفاق وجب الوفاء ببدل الإیجار في المواعید المعمول بها  علیها

  .''الجهةفي 

فإذا لم یتفق الأطراف على مقدار بدل الإیجار، أو كیفیة تقدیره أو تعذر إثباته، فإن      

 .تقمن  190لنص المادة لم ینص صراحة على ذلك و لكن بالرجوع المشرع الجزائري 

یجب أن یطابق مبلغ بدل الإیجار  '':  ما یلينصت على  التيقد بین كیفیة تقدیره، نجده 

  الذي یراد تجدیده أو إعادة النظر فیه، القیمة الإیجاریة العادیة. 

  و یمكن تحدید هذه القیمة على الخصوص على أساس ما یلي:     

  

        الأول  علیه، ج نادیة ، النظام القانوني للمحل التجاري، المحل التجاري و العملیات الواردة فضیل :أنظر - 1

 .180، ص2011و الثاني، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر،
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ستغلال ، مع الأخذ المساحة الكاملة الحقیقیة المخصصة لاستقبال الجمهور أو للإ -

المحلات الموضوعة تحت تصرف المستغل  قدم و تجهیزا ،من جهةبعین الإعتبار، 

            طبیعة و تخصیص هذه المحلات  ،من طرف المالك، و من جهة أخرى
لات المفتوحة طو ملحقاتها و مرافقها، كما یجوز الأخذ بعین الإعتبار مساحة الم

 على الطریق بالنسبة لمساحة المحل الكاملة.

المساحة الكاملة و الحقیقیة للمحلات الملحقة و المخصصة احتمالیا لسكن المستغل  -

 أو تابعیه. 

   أهمیة المدینة  ،مع الأخذ بعین الإعتبار من جهة ةأو الصناعی العناصر التجاریة -

طبیعة الإستغلال و التسهیلات  ،هة أخرىأو الحي أو الشارع أو المكان، و من ج

 ''المتوفرة للقیام به، كما تؤخذ بعین الإعتبار التكالیف المفروضة على المستأجر.

  ري قد بین أسس تقدیر بدل الإیجار زائمن خلال ما تقدم یمكن القول بأن المشرع الج     

    ، أو في حالة عدم حصول اتفاق )1(و ذلك في حالة عدم تحدید مقداره ضمن نصوص العقد
، كأن یدعي المؤجر أن مقدار )2(على كیفیة تقدیره، أو حصل نزاع في مبلغه و تعذر إثباته

        دینار جزائري، بینما المستأجر یدعي أن المقدار  10.000.00بدل الإیجار هو: 

  .)3(دینار جزائري، دون أن یقدم أحدهما دلیل لتعزیز ادعاءاته 1000.00هو 

  

  

  

  

  

 .46أنظر : جنادي جیلالي، المرجع السابق، ص - 1

 . 162أنظر : بوذراع بلقاسم ، المرجع السابق، ص - 2

  .46سابق، صجیلالي، مرجع أنظر : جنادي  - 3
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  الفـرع الثــاني

  إجراءات تقـدیر بدل الإیجـار

دعوى قضائیة أمام  و ذلك برفع كون أمام المحكمةتإن إجراءات تقدیر بدل الإیجار      
القسم التجاري من طرف أحد الطرفین، و ذلك بخصوص تحدید مقدار بدل الإیجار عند 
  إبرام العقد (خاصة في العقود الكتابیة)، أو في حالة عدم حصول اتفاق على كیفیة تقدیره 

  .)1(أو حصول نزاع بین طرفین عند حلول أجل تسدیده ، و تعذر إثبات مقداره

المؤجر دعوى یلتمس فیها إلزام المستأجر بدفع بدل الإیجار على أساس مقدار كأن یرفع 
  .)2(معین

  ؟و بخصوص ذلك یطرح النقاش بین الطرفین حول هذا المقدار

   إن القاضي في الحالة التي یكون تقدیر بدل الإیجار مقترن بأسس فنیة متعلقة بالقیمة
 حقیقیة المخصصة لاستقبال الجمهورلكاملة الالإیجاریة للأماكن المؤجرة، لاسیما المساحة ا

 190للإستغلال، و قدم تجهیز المحل، و طبیعة و ملحقاتها و مرافقها المبینة في المادة أو 
الذي یعتمد  حتما تعیین خبیر مختص في المیدانالذكر، فإنه یستوجب  ةالسالف من ق.ت

المادة، و یودع تقریر الخبرة بكتابة ضبط المحكمة  على كل الأسس الفنیة التي جاءت بها
  .)3(شعار العلم بتعیینهإخلال ثلاثة أشهر من تاریخ استلام 

  

  

  

 .46جنادي جلالي، المرجع السابق، صأنظر :  - 1
 .162المرجع السابق، صبوذراع بلقاسم، أنظر :  - 2
 2011الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان،  د السید، العقود التجاریة، طأنظر : الفقي محم - 3

 .149ص
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أما في حالة إعادة السیر في الدعوى من طرف الذي یهمه الاستعجال حول ملاءمة      
فالقاضي  من ق ت 190الخبرة المنجزة مع الأسس الفنیة المنصوص علیها في نص المادة 

هنا بحسب اقتناعه بجدیة الخبرة في تقدیر بدل الإیجار، فإنه یعتمدها و یفصل بإلزام 
  .)1(المستأجر بدفع بدل الإیجار الجدید المقدر ابتداءا من تاریخ بدایة العقد

       مضمون هذا الوجه المتمثل  ''حیث قضت المحكمة العلیا في هذا الصدد بأن      
اعتمدت  المنتقدلكون الخبرة المؤسس علیها الحكم و القرار  من ق ت 190 في مخالفة المادة

  على موقع المحل و مقارنته بالمحلات المماثلة لتحدید الإیجار.

إن هذا الوجه غیر مؤسس لكون قضاة الموضوع قد أسندوا على الخبرة محل انتقاء      
    190العناصر المطلوبة بالمادة لطاعن مبین في أسباب الحكم و القرار بأنها مستوفیة 

  .)2(''، لذلك فالوجه غیر مؤسس ینبغي رفض الطعن  من ق.ت

و في حالة صدور الحكم بتحدید بدل الإیجار و صار العمل بموجبه، فإنه لا یجوز      
في         تقدیم طلب إعادة النظر إلا بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل من تاریخ الشروع 

، و ذلك طبقا لنص )3(من طرف المستأجر، أو من تاریخ بدء الإیجار المجددالإستغلال 
  .من ق.ت.ج 193المادة 

  

  

  

  

  

 .47جنادي جلالي، المرجع السابق، صأنظر :  - 1
 1 0 8 7 9 2رقم القرار المجلة القضائیة، الإجتهاد القضائي للغرفة التجاریة و البحریة، ، المحكمة العلیاأنظر :  - 2

 .13ص 1993خاص،  ع
 .48، صسابقمرجع ، جنادي جلالي أنظر :  - 3
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  المـطلب الثـانـي

  إعادة النظر و عدم تسدید بدل الإیجار

یجب أن یطابق مبلغ بدل  ''السالفة الذكر  من ق.ت 190طبقا لما ورد في نص المادة      

  . ''الإیجار الذي یراد تجدیده أو إعادة النظر فیه، القیمة الإیجاریة العادیة.... 

و علیه فمن المقرر قانونا عند إعادة النظر في بدل الإیجار، یجب أن یطابق مبلغ      

   الإیجار الذي یراد تجدیده القیمة العادیة، كما أن المستأجر أثناء استغلاله للعین المؤجرة 

  قد لا یقوم بدفع بدل الإیجار المفروض علیه، و بالتالي یعد مخلا لإلتزاماته.

          جار في (الفرع الأول) هذا من جهةرض لإعادة النظر في بدل الإیتعنو منه      

  و من جهة أخرى لعدم تسدید بدل الإیجار في (الفرع الثاني).

  الفـرع الأول

  إعـادة النـظر في بدل الإیـجار

إیجار العمارات أو  ، تجیز إعادة النظر في بدلالمعدلة من ق.ت 192إن أحكام المادة      

طلب ب، و ذلك بناءا على طلب من أحد الأطراف سواء كان ان أم لاالمحلات مجددا ك

المؤجر من أجل الزیادة في بدل الإیجار، أو بطلب من المستأجر من التخفیض منه بعد 

  .)1(مرور كل ثلاث سنوات ابتداءا من الیوم الذي یطبق فیه بدل الإیجار الجدید

     )2(كتابي (عقد غیر قضائي بطلب إعادة النظر في تحدید بدل الإیجار بطلم دو علیه یق

أو برسالة موصى علیها)، حیث یعلن فیه صاحبه عن رغبته في إعادة النظر مع اقتراحه 

  .)3(لمقدار بدل الإیجار الجدید

  

 .149الفقي محمد السید، المرجع السابق، ص أنظر : - 1

هو ذلك العقد الذي یتم تحریره من قبل شخص غیر المحضر القضائي أو یتم أنظر : تعریف العقد الغیر قضائي  - 2

 تحریره من قبل محضر قضائي خارج دائرة اختصاصه.

 .163أنظر : بوذراع بلقاسم، المرجع السابق، ص - 3
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       بو في حالة عدم حصول اتفاق بین الطرفین خلال الثلاثة أشهر التالیة، یرفع الطل     
 او یفصل في النزاع طبقیهمه الاستعجال لدى الجهة القضائیة المختصة، من الطرف الذي 

تقریره لدى كتابة وعلى الخبیر أن یقوم بإیداع . . ت.جقمن  196و  195لنص المادتین 

ضبط المحكمة خلال ثلاثة أشهر من تاریخ استلامه نسخة من الحكم بتعیینه ممهورة 

كما یجوز لرئیس المحكمة أن یعین بعد انقضاء هذه المهلة، خبیرا  .)1(بالصیغة التنفیذیة

 )2(جدیدا خلفا للخبیر المتخلف و ذلك بناءا على طلب من الطرف الذي یهمه الإستعجال

أن الطاعنة تتمسك بمخالفة  ''حیث قضت المحكمة العلیا في هذا الصدد على ما یلي: 

    العادیة  بتحدید القیمة الإیجارةولى تتعلق فالأ من القانون التجاري 193، 190المادتین 

تنص  من ق.ت 193و الثانیة تنص على كیفیة تحدید طلب سعر الإیجار. حیث أن المادة 

    لا یجوز تقدیم طلب إعادة النظر إلا بعد ثلاث سنوات على الأقل من تاریخ الشروع  ''

    و حیث بالرجوع  المجددأ الإیجار في الإستغلال من طرف المستأجر أو من تاریخ بد

عن الدفع المثار من طرف  ون فیه، نجد قضاة الموضوع أجابواإلى أسباب القرار المطع

       هذا من جهة كما أنهم بنوا قرارهم على حكم و أن المدة تفوق ثلاث سنوات  الطاعنة

ضاءهم قو أن  خاصة  ار الجدید یخضع للسلطة التقدیریةو من جهة أخرى فإن تقدیر الإیج

  )3(''الأمر الذي یترتب علیه رفض الطعن جاء مسببا بما فیه الكفایة

إذا أما في حالة إعادة النظر في تقدیر بدل الإیجار، فإنه یستحق إبتداءا من یوم الطلب إلا 

أو أثناءها على تاریخ محدد یسري ابتداءا من العمل ببدل  اتفق الطرفان قبل رفع الدعوى

  .)4(الإیجار الجدید

  

  

 .49جنادي جیلالي، المرجع السابق، صأنظر :  - 1

 .49أنظر : المرجع نفسه، ص - 2

  90، ص 1990الثاني ،  ع 6 2 3 6 7رقم القرار أنظر : المحكمة العلیا، المجلة القضائیة،  - 3

 .150أنظر : الفقي محمد السید، المرجع السابق، ص - 4
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في تسدید بدل الإیجار المستحق  كما یتعین على المستأجر طیلة مدة الدعوى الإستمرار     
    حسب بدل الإیجار القدیم إلى غایة صدور الحكم النهائي، إلا أنه یمكن عند الإقتضاء 

 .ت قمن  196أن یأمر القاضي بصفة مؤقتة تجدید بدل الإیجار، و ذلك طبقا لنص المادة 

ن تاریخ و في حالة عدم حصول اتفاق بین الطرفین بعد صدور الحكم في مهلة شهر م
  .)1(تبلیغه، یعتبر الحكم المتضمن تجدید بدل الإیجار بمثابة عقد إیجار

  

  الفـرع الثـاني

  عدم تسدید بـدل الإیـجار

كل اشتراط مدرج في الإیجار ینص على  ''اعتبر  191إن المشرع التجاري في مادته      
المتفق علیها، لا ینتج  الفسخ بقوة القانون في حالة عدم دفع بدل الإیجار في الإستحقاقات

  إلا بعد مرور شهر واحد من الإخطار بالدفع الذي یبقى بدون نتیجة.    أثره 

  .''في هذا الإخطار إلى هذه المهلة.....  و یجب أن یشار

 ما یمكن استنتاجه من نص المادة، أن المؤجر ملزم بتوجیه إنذار للمستأجر، و ذلك      
قد ر المستحق علیه، كما أنه لا یجوز للمؤجر أن یفسخ عفي حالة عدم دفعه لبدل الإیجا

یجب أن یشار ، والذي )2(إلا بعد فوات شهر من تاریخ الإنذار الإیجار لعدم دفع بدل الإیجار
  .)3(فیه إلى المهلة التي یفسخ العقد بعد إنتهائها إذا لم یتم السداد

حیث قضت المحكمة العلیا الجزائریة في هذا الصدد: " یعاب على القرار المطعون فیه      

            فقط على أمر بالدفع لمتأخرات الإیجاراعتمد الخطأ في تطبیق القانون من حیث أنه 

  و حیث أنه بالفعل ،و الذي تم تبلیغه إلى شخص غیر مؤهل لیأمر بطرد الطاعنة

 .51المرجع السابق، ص، جنادي جیلاليأنظر :  - 1

 .164بوذراع بلقاسم، المرجع السابق، ص أنظر : - 2

 .150الفقي محمد السید، المرجع السابق، صأنظر :  - 3
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و كما یستخلص من قراءة القرار المطعون فیه في صفحته الثالثة، أن طرد الطاعنة تم الأمر 
هذا تطبیق و  1983/02/12على إثر الأمر بالدفع المؤرخ في به بسبب عدم تسدید الإیجار 

و إن القرار قد أمر بطرد الطاعنة دون تعویض عن الإخلاء لعدم  .في العقدللشروط الواردة 
  تسدید الإیجار من دون:

عاینة تثبت وهي القیام بم ق. تمن  177الإجراءات الواردة في نص المادة  إتباع -1
من أجل  إعذارتسدید متأخرات الإیجار و توجیه عدم  بواسطة عقد غیر قضائي

تسدید متأخرات الإیجار المذكورة في أجل شهر ابتداء من تاریخ تبلیغ الإعذار 
 و معاینة بواسطة عقد غیر قضائي آخر عدم تسدید هذه الإیجارات.المذكور 

       191و من دون أن یقدم حكما یعاین فیه عدم تسدید الإیجار تطبیقا للمادة   -2
   و بناء على ذلك فإن المجلس القضائي لما اكتفى بالأمر بالدفع بدلا ، ق. تمن 

و عوضا عن أحد الإجراءین المذكورین أعلاه، فإنه أخطأ في تطبیق القانون و یتعین 
 )1(''. بالتالي نقضه من هذا الجانب

 ، قد أوردت استثناءات عن القواعدق. ت من  191كما أن الفقرة الأخیرة من المادة      
الشيء الذي جعله  العامة في الالتزامات، و تتمثل في ما إذا تحقق بالمستأجر حالة إعسار

من إثبات مكن المستأجر ت، و م من ق 281یتأخر عن دفع بدل الإیجار طبقا لأحكام المادة 
  .)2(حالة الإعسار أمام القاضي

  

  

  

  

 .125ص، 1995، الثاني ع، 1 0 9 8 3 7رقم القرار  مجلة القضائیةالمحكمة العلیا، الأنظر :  - 1
 .54أنظر : جنادي جیلالي، المرجع السابق، ص - 2
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كما قد یكون بالعقد نص یقضي بقبول الوفاء الجزئي لبدل الإیجار، طبقا لما نصت      
، ففي هذه الحالة یجوز للقاضي نظرا لمركز )1( ق. ممن  277علیه الفقرة الأولى من المادة 

المستأجر المستأجر المدین في مثل هذه الظروف، أن یعطي آجالا ملائمة كمهلة یستطیع 

دفع بدل بعدها سداد بدل الإیجار، و یوقف من خلالها أعمال شروط الفسخ بسبب عدم 

سخ، أو صدر به حكم ، ما لم یكن قد سبق الإعلان بالف)2(الإیجار في الموعد المتفق علیه

أما في حالة قیام المستأجر بدفع بدل الإیجار في قضائي حائز قوة الأمر المقضي به. 

المهلة القضائیة الممنوحة له، و ذلك طبقا للشروط التي حددها القاضي، فلا یكون للشرط 

 .)3(الفاسخ بسبب عدم دفع بدل الإیجار أي أثر لزوال سببه

 

 

 

  

  

  

 

  

التي تنص على أنه :" لا یجوز المدین الدائن على قبول وفاء جزئي لحقه ما لم م.ج ق. من  277أنظر: المادة  - 1

یوجد اتفاق أو نص یقضي بغیر ذلك، فإذا كان الدین متنازعا في جزء منه و قبل الدائن استیفاء الجزء المعترف 

 به، فلیس للمدین رفض الوفاء بهذا الجزء. ".

 .54السابق، صأنظر: جنادي جیلالي، المرجع  - 2

 .151أنظر: الفقي محمد السید، المرجع السابق، ص - 3
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  ـيالـمبـحـث الثـان

  رةإلتـزام المستـأجر بـرد العین المـؤجـ

  مؤقت، فالزمن ركن أساسي في العقدیعد عقد الإیجار من العقود الزمنیة ذات الطابع ال     
 )1(المؤجر عند نهایة مدة الإیجارإذ یجب على المستأجر أن یرد العین المؤجرة إلى    

  .)2(فبمجرد انتهائها ینتهي حق المستأجر من الإنتفاع بالعین المؤجرة

حیث یعد هذا الإلتزام من مقتضیات عقد الإیجار الأساسیة، إذ لا یمكن الإتفاق على إعفاء 
ضا جمیع ، و لا یقتصر الإلتزام برد العین المؤجرة فحسب بل یمتد لیشمل أی)3(المستأجر منه

  .)4(فاعملحقاتها، سواء ما سٌلم منها أثناء إبرام العقد، أو ما نشأ عنه لاحقا أثناء فترة الإنت

 ضمون الإلتزام برد العین المؤجرة لذا سنحاول من خلال هذا المبحث تسلیط الضوء حول م
     و ذلك في (المطلب الأول)، بالإضافة إلى المصروفات التي قام المستأجر بإنفاقها 

  على العین المؤجرة في (المطلب الثاني).

  

  

  

  

 .40أنظر: جنادي جیلالي، المرجع السابق، ص - 1
العقود المسماة، البیع و الإیجار و قانون المالكین و المستأجرین وفق آخر التعدیلات ، یدي علي هاديبالعأنظر:  - 2

 .320، ص2010الرابعة، دار الثقافة و النشر والتوزیع ،  ع التطبیقات لمحكمة التمیز، طم
 اسة مقارنةالإیجار، در  -العقود المسماة، البیع، التأمین(الضمان) –قاسم محمد حسن، القانون المدني أنظر:  - 3

 .961، ص2007، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان
، مذكرة 2007/05/13المؤرخ في  05/07طرفي عقد الإیجار وفقا للقانون رقم  التزاماتسیار عز الدین، أنظر:  - 4

 .112، ص2014من أجل الحصول على شهادة الماجستیر في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 



للمستأجر في عقد الإیجار التجاري الخاصةالفصل الأول: الإلتزامات   

18 

 

  

  المـطلب الأول

  زام بـرد العین المؤجـرةمضمـون الإلت

           ن المؤجرة عند نهایة عقد الإیجارإن المستأجر ملزم برد العیللقاعدة العامة ف اطبق     

ملزما  إذ لا یكونفي القانون التجاري المؤجرة و هذا ما یقابله حق المؤجر باسترجاع العین 

  إلى المستأجر و دون إلزامه بدفع أي تعویض طبقا للفقرة الثانیة  بتوجیه التنبیه بالإخلاء

یلزم المستأجر بمغادرة الأمكنة مكرر التي تنص على '' ....  187من نص المادة 

في العقد دون الحاجة إلى توجیه تنبیه بالإخلاء و دون  لمستأجرة بانتهاء الأجل المحددا

ما لم یشترط في الحصول على تعویض الإستحقاق المنصوص علیه في هذا القانون،  الحق

د جوهري في و علیه یعتبر حق المؤجر باسترجاع العین المؤجرة بن الأطراف خلاف ذلك ''

  .)1(و الإتفاق على خلاف ذلك أمر مستبعد في العقود الزمنیة عقد الإیجار التجاري،

              الإلتزام بالرد لذلك ارتأینا إلى التقسیم إلى فرعین، یتناول (الفرع الأول) نطاق

  .أما (الفرع الثاني) فیخص مخالفة الإلتزام برد العین المؤجرة من قبل المستأجر

  

  الفـــرع الأول

  نـطاق الإلتزام بالــرد

یلتزم المستأجر برد العین المؤجرة و ملحقاتها التي تسلمها في الزمان و المكان المعینان      

ملزم بردها في الحالة التي كانت علیها وقت إبرام العقد، و هذا ما یفرض لذلك، كما أنه 

ة، و من جهة أخرى إلى ضرورة علینا ضرورة التطرق إلى محل الإلتزام بالرد من جه

  التعرض إلى كیفیة تنفیذ الإلتزام بالرد.

  

 .40أنظر: جنادي جیلالي، المرجع السابق، ص - 1
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  زام بالـرد ـمحل الإلت: ولا أ 

على: '' یجب على المستأجر أن یرد العین المؤجرة عند ق. م.ج من  502تنص المادة      

انتهاء مدة الإیجار، فإذا أبقاها تحت یده دون حق وجب علیه أن یدفع للمؤجر تعویضا 

  باعتبار القیمة الإیجاریة للعین و باعتبار ما لحق المؤجر من ضرر ''.

ن یرد إلى المؤجر ما یمكن استنتاجه من خلال نص المادة أنه یجب على المستأجر أ     

، و لا یملك أن یرد شیئا آخر بدلا عنه حتى و لو )1(ما تسلمه بمقتضى عقد الإیجار كل 

من القانون المدني  276، و ذلك طبقا لنص المادة )2(كانت قیمتها أعلى إلا برضاء المؤجر

  .)3(الجزائري

قد سلمت له عند  الملحقاتكما یلتزم المستأجر برد ملحقات العین، سواء كانت هذه      

  .)4(عد ذلك و العین في یدهبأو كانت قد نشأت  الإیجار

وفي حالة وقوع نزاع بین المستأجر و المؤجر حول ماهیة العین المؤجرة، فإن على      

المؤجر یقع عبء إثبات ماهیة العین و ملحقاتها، و یرجع في ذلك إلى محضر الجرد إذا 

كان قد حرر عند بدایة الإیجار، و علیه تطبق في هذا الشأن القواعد العامة في الإثبات 

  التي تنص على:  ت من ق 30طبقا لنص المادة 

  '' یثبت كل عقد تجاري:

  

  

 .962، المرجع السابق، صحسنأنظر: قاسم محمد  - 1

عززة دراسة مقارنة م -أنظر: العبودي عباس، شرح أحكام العقود المسماة في القانون المدني، البیع و الإیجار - 2

 .303، ص2009الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع،  بالتطبیقات القضائیة،ط

مایلي: " الشيء المستحق أصلا هو الذي یكون به الوفاء، فلا التي تنص على  من ق م ج 276أنظر: المادة  - 3

 ". في القیمة أو كانت له قیمة أعلى یجبر الدائن على قبول شيء غیره و لو كان هذا الشيء مساویا له

 .962صسابق، مرجع ، قاسم محمد حسنأنظر:  - 4
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 سندات رسمیة.ب  -1

 سندات عرفیة.ب  -2

 بفاتورة مقبولة.  -3

 بالرسائل.  -4

 بدفاتر الطرفین.  -5

 أیة وسیلة أخرى إذا رأت المحكمة وجوب قبولها ''.ببالإثبات بالبینة أو   -6

أن یرد العین المؤجرة '' یجب على المستأجر المعدلة من ق م ج 503كما تنص المادة      

  محضرا أو بیان وصفي لذلك. و یحرر وجاهیا حالة التي كانت علیها وقت تسلمهابال

    ون تحریر محضر أو دون بیان وصفها، یفترض في المؤجر إذا تم رد العین المؤجرة د

  أنه استردها في حالة حسنة ما لم یثبت العكس ''.

و ما یمكن استنتاجه من نص المادة، أن المستأجر یلتزم برد العین المؤجرة و ملحقاتها      

  لیها، فإذا كان المتعاقدان قد أثبتا حالة العین المؤجرة عند تسلیمها بالحالة التي تسلمها ع

في محضر جرد أو في العقد ذاته، فیجب على المستأجر هنا أن یرد العین بنفس الحالة 

  .)1(المثبتة في المحضر أو العقد

فإذا لم یوجد محضر جرد أو بیان لأوصاف العین في العقد ذاته، فقد افترض المشرع      

لو كان قد تسلمها في حالة غیر الجزائري أن المستأجر تسلم العین في حالة حسنة، لأنه 

حسنة لأثبت ذلك عند تحریر العقد، فإذا هو أهمل تحمل وحده نتیجة إهماله، و مع ذلك 

لعین لم تكن حسنة وقت استلامها، فالقرینة التي أقامها المشرع ینبغي أن یثبت أن حالة ا

یسأل ، و المستأجر )2(تقبل إثبات العكس بكل طرق الإثبات، لأن المسألة تتعلق بواقعة مادیة

  .)3(عن هلاك العین أو تلفها إلا إذا أثبت أن ذلك راجع إلى سبب أجنبي لا ید له فیه
  

 .965السابق، صأنظر: قاسم محمد حسن، المرجع  - 1

، 2008 و شركاه، الإسكندریة، مصر حزىجدیدة، منشأة المعارف جلال  عقد الإیجار، ط سمیر، وتناغأنظر:  - 2

 .203- 202ص ص

 .406، ص1999، عقد الإیجار، المكتب الجامعي الحدیث، مصر، أنور طلبةأنظر:  - 3
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  ـردبال الالتزامتنفـیذ : ثانیا 

 )1(المؤجرة عند انتهاء الإیجار، و ذلك بانقضاء مدته یجب على المستأجر أن یرد العین     
ما لم یكن  )2(أما لو انقضى الإیجار قبل انتهاء مدته لأي سبب من الأسباب وجب الرد فورا

له الحق في حبس العین لاستیفاء ما یكون له من حقوق من قبل المؤجر بسبب العین 
        و لم یستوفها بعد  فعةنا المؤجرة، كما لو أنفق على العین مصروفات ضروریة أو

  .)3(جمن ق م  200، 123من المؤجر، و ذلك طبقا للمواد 

أما فیما یخص مكان الرد، فلا یوجد نص قانوني یعالج هذه المسألة و لهذا فإن مكان      

علیه بین الطرفین، فإذا لم یوجد اتفاق یحدد هذا المكان، بمقتضى  الاتفاقحدد بما تم الرد ی
   .العرف أو بمقتضى القواعد العامة

، أما )4(علیه إذا كانت العین المؤجرة عقارا، وجب رده في مكان العقار و هذا بدیهيو      
في عقد  امعین هإذا كانت منقولا معینا بالذات و كان وجوده معینا بالذات و كان مكان وجود

  .)5(الإیجار وجب رده في هذا المكان

  

  

  

  

 .962أنظر: قاسم محمد حسن، المرجع السابق، ص - 1
 وعات الجامعیة، أمام كلیة الحقوق، الأحكام العامة في الإیجار، دار المطبالإیجارعقد ، عصام أنور سلیمأنظر:  - 2

 .421، ص2007، الإسكندریة
 .من ق.م.ج 200و  123وادأنظر: الم - 3

 .422سابق، ص عصام أنور سلیم، مرجعأنظر:  - 4

 .610أنظر: السنهوري عبد الرزاق، المرجع السابق، ص - 5
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في عقد الإیجار فالمفروض أن رد العین المؤجرة  هفإذا لم یكن قد عین مكان وجود     
         ربما كان الشيء المؤجر منقولا معین بنوعه لمكان الذي سلمت فیه للمستأجر، و في ا  یكون

      و هذا نادر، ففي هذه الحالة فإن الرد یكون في موطن المستأجر  -مثلیا أي منقولا -

  .)1(أو في مركز أعماله، إذا كان الإیجار یتعلق بهذه الأعمال

، فقد یكون )2(كما أن الطریقة التي یحصل بها رد العین المؤجرة تشبه طریقة تسلیمه     

الرد فعلیا و ذلك عندما توضع العین المؤجرة تحت تصرف المؤجر و عدم وجود عائق 
        فعلیا من ید المستأجر إلى المؤجر من استلامه، بحیث تنتقل حیازة العین مادیا أو  یمنعه 

واقعة الرد هي واقعة مادیة یستطیع  أو یتخلى المستأجر عن العین و یعلم المؤجر بذلك، و
المستأجر أن یثبتها بجمیع طرق الإثبات كشهادة الشهود و القرائن، و إما یكون الرد حكمیا 

 عدم انتقال العین إلى المستأجرأو معنویا فیكون المستأجر موفیا بإلتزامه بالرد، بالرغم من 
صفة ودیع أو مستعیر و لیس كأن تنتهي مدة الإیجار و تبقى العین تحت ید المستأجر ب

  .)3(بصفة مستأجر

  

  

  

  

  

  

  

 .422أنظر: عصام أنور سلیم، المرجع السابق، ص - 1
 .321أنظر: العبیدي علي هادي، المرجع السابق، ص - 2
 .304-303العبودي عباس، المرجع السابق، ص صأنظر:  - 3
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  انيالفــرع الـثـ

  ـزامجزاء إخـلال المستأجر بالإلت

برد العین المؤجرة إلى المؤجر و ذلك طبقا لما ورد في نص المادة یلتزم المستأجر      
، وإلا اعتبر مخلا بإلتزاماته القانونیة، غیر أن هذا الإخلال للإلتزام قد یكون ق. ممن   502

 التي تسلمها بها  إما بسبب نقص في العین المؤجرة، أو أن تكون في حالة أسوأ من الحالة
قد یمتنع عن ردها أصلا، و في جمیع الأحوال یكون المستأجر  أو قد یتأخر في ردها، بل و

        عیني الجبري طبقا للقواعد العامة مسؤول، و منه یحق للمؤجر أن یطالب بالتنفیذ ال

  .)1(أو یطالب بالتعویض عن أي ضرر أصابه بسبب ذلك، أما الفسخ فلا محل له هنا

  نيأولا: التنفیـذ العیـ

        ین المؤجرة كلها أو بعض ملحقاتهاالإیجار و لم یقم المستأجر برد العإذا انتهى      
     . و للمؤجر)2(كان للمؤجر أن یجبر على تنفیذ ذلك عینا، إذا كان التنفیذ العیني ممكنا
   یطلق علیها  -في سبیل ذلك أن یرجع على المستأجر بدعوى یستمدها من عقد الإیجار

یرفعها بصفته مؤجرا یطالب فیها بتنفیذ  ،وهي دعوى شخصیة في العمل دعوى الإخلاء،

، و یجوز للمؤجر في هذه الحالة اللجوء إلى القضاء الإستعجالي )3(إلتزام المستأجر برد العین
، أي بمثابة لطلب إخلاء العین و طرد المستأجر، لأن وضع ید المستأجر هنا یعد بلا مسوغ

بدعوى مستعجلة، إذا لم تكن هناك شبهة أو نزاع  الغاصب، و بالتالي یجوز إخراجه قهرا
  .)4(جدي فیما یتعلق بإنتهاء الإیجار

  

 .426أنظر: عصام أنور سلیم، المرجع السابق، ص - 1

 .204أنظر: تناغو سمیر، المرجع السابق، ص - 2

 .967أنظر: قاسم محمد حسن، المرجع السابق، ص - 3

 .427سابق، ص أنظر: عصام أنور سلیم، مرجع - 4
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كما أن للمؤجر دعوى أخرى تثبت له إذا كان مالكا للعین أو كان له علیها حق عیني      
 آخر كحق الإنتفاع والرهن الحیازي، وهذه هي دعوى الإستحقاق (دعوى العینیة) بحیث ترفع 

  .)1(هذه الدعوى أمام المحكمة التي یقع في دائرتها العقار 

حقا في البقاء في العین  دة الإیجار أن لهفإذا حدث و ادعى المستأجر بعد انتهاء م     
     مستندا في ذلك إلى صفة أخرى غیر صفته كمستأجر، كان من حق المؤجر  المؤجرة
إلى رفع دعوى الحیازة على أساس أن المستأجر لیس سوى حائز عرضي، و أن   أن یلجأ

اعتداء على حیازة  و أن بقاء المستأجر في العین یعد الحیازة القانونیة هي للمؤجر،
  .)2(المؤجر

بدل هذا الجزاء، جزاء آخر خاص بإیجار المنقولات، فإن المستأجر إذا لم و لكن یوجد      
      یرد المنقول الذي تسلمه بمقتضى عقد الإیجار في میعاده المحدد للرد، جاز للمؤجر 

  .)3(عاقب علیها قانوناأن یحرك ضده الدعوى الجنائیة باعتباره مرتكبا لجریمة التبدید الم

  ضثـانیـا: التـعـوی

م ردها أصلا، أو بالتأخر في إذا أخل المستأجر بالتزامه برد العین سواء كان ذلك بعد     
أو بردها ناقصة أو تالفة أو هالكة، أو بردها في غیر المكان الذي یجب فیه الرد، أو  ردها

بعدم استیفاء ما یجب للرد من إجراءات، كان للمؤجر أن یطلب تعویضا عما أصابه من 
ذا إ، إلا )4(الضرر بسبب عدم قیام المستأجر بإلتزامه على الوجه الذي یتطلبه القانون

أن یثبت أن المانع من الرد یرجع إلى سبب أجنبي، ما عدا في حالة الهلاك أو  استطاع
العادي، فإنه یدفع بذلك مسؤولیته التلف حیث یكفي أن یثبت المستأجر أنه بدل عنایة الرجل 

  م من ق 503و ذلك طبقا للفقرة الثالثة من المادة  )5(عن هلاك العین أو تلفها

 .967سابق، صالمرجع الأنظر: قاسم محمد حسن،  - 1
 .967أنظر : المرجع نفسه، ص - 2
 .613أنظر: السنهوري عبد الرزاق، المرجع السابق، ص - 3
 .611أنظر: المرجع نفسه، ص - 4
 .204أنظر: تناغو سمیر، المرجع السابق، ص - 5
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عما یلحق العین المؤجرة من هلاك أو تلف ما لم  على: '' المستأجر مسؤول التي تنص
  یثبت أنه لا ینسب إلیه ''.

كما یكون المستأجر مخلا بالتزامه برد العین المؤجرة إذا تأخر في رد العین دون حق،      

  .)1(فیكون في هذه الحالة ملزما بتعویض المؤجر عن هذا التأخیر

سالفة الذكر، و علیه فإن التعویض یحتسب  ق.ممن  502و هذا ما جاء في نص المادة 

  طبقا للقیمة الإیجاریة للعین عند نهایة الإیجار، لا الأجرة المتفق علیها. 

و یتكون التعویض عن التأخر في رد العین من أجرة المثل عن المدة التي تأخر فیها      

د أصاب المستأجر عن رد العین و كذلك من التعویض الإضافي عما عسى أن یكون ق

  .)2(المؤجر من ضرر جراء التأخیر

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 .968سابق، صالمرجع الأنظر: قاسم محمد حسن،  - 1

 .612السنهوري عبد الرزاق، المرجع السابق، صأنظر:  - 2
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  المـطلب الــثـاني

  المصروفات التي أنفقها المستأجر على العین المؤجرة

  عند رد العین المؤجرة، قد لا یسلمها المستأجر بالحالة التي علیها بل بحالة أحسن      
من تلك التي تسلمها، و قد یرجع ذلك أن المستأجر أنفق على العین مصروفات سواء كانت 

      ، لذا سوف نحاول التطرق إلى المصروفات الضروریة )1(ضروریة أو كمالیة أو نافعة
  ذلك في (الفرع الأول)، ثم المصروفات النافعة في (الفرع الثاني).و  و الكمالیة معا 

  

  الفــرع الأول

  المصروفات الضروریة و الكمالیة

المصروفات الضروریة هي تلك المصروفات التي ینفقها المستأجر، بحیث تكون لازمة      

المنزل لمنع ، كنفقات الإصلاح العاجل لحوائط )2(للمحافظة على العین من هلاك أو تلف

  .سقوطه، أو نفقات إصلاح الآلة لمنع احتراقها

الذي یرد إلیه  على المالكعلى ما یلي: '' ق.مفي فقرتها الأولى من  839إذ تنص المادة 

  ملكه أن یدفع إلى الحائز جمیع ما أنفقه من المصروفات اللازمة ''.

      یتضح من خلال نص المادة، أنه یحق للمستأجر أن یرجع بهذه المصروفات      

 .)3(على المؤجر المالك للعین المؤجرة سواء كان قد أنفقها المستأجر بموافقته أو بغیر موافقته

 بإنفاق تضمنتا شرطین تسمح للمستأجر ق.مالمعدلتین من  497و  480إن المادتین 

  

 .430المرجع السابق، ص، عصام أنور سلیمأنظر:  - 1

 .255أنظر: تناغو سمیر، المرجع السابق، ص - 2

 .431عصام أنور سلیم ، مرجع سابق، صأنظر:  - 3



للمستأجر في عقد الإیجار التجاري الخاصةالفصل الأول: الإلتزامات   

27 

 

 

على حساب المؤجر، یتمثل هذین الشرطین في إعذار المؤجر بإنفاق الضروریة  یفر االمص

أن تكون   بموجب محضر غیر قضائي من جهة، و من جهة أخرى المصروفات الضروریة 

  الترمیمات التي ینفق في سبیلها هذه المصروفات مستعجلة.

و علیه فإذا تحقق هذین الشرطین و لم یدفع المؤجر قیمة ما أنفقه المستأجر، جاز لهذا      

 )1(الأخیر أن یطالب بها عند انتهاء الإیجار شریطة أن لا تدخل ضمن الترمیمات التأجیریة

 ستأجر أن یحبس العین المؤجرة حتىیجوز للم، فإنه م من ق 200طبقا لنص المادة 

  .)2(یستوفي ما أنفقه

أما فیما یتعلق بالمصروفات الكمالیة فهي تلك التي ینفقها المستأجر من أجل زخرفة      

، حیث تنص )3(و تزیینها، كزخرفة أسقف الغرف و تكسیة الحیطان بالورق أو تلوینها  العین

: '' ....و إذا كانت المصروفات  على أنه ق.ممن  839الفقرة الثالثة من نص المادة 

         ما أحدثه  لب بشيء منها غیر أنه یجوز له أن یزیلاالكمالیة فلیس للحائز أن یط

من المنشآت بشرط أن یرد الشيء بحالته الأولى إلا إذا اختار المالك أن یستبقیها مقابل دفع 

  قیمتها في حالة الهدم ''.

   جر لا یلتزم بالمصروفات الكمالیةتنتاجه من خلال نص المادة أن المؤ و ما یمكن اس     

و إنما المستأجر هو الذي یقوم بها إذا شاء ذلك، و یجوز له عند رد العین المؤجرة أن یقوم 

بإزالة ما استحدثه في العین شریطة أن لا یؤدي ذلك إلى أضرار بها، و للمؤجر أن یمنعه 

بقیها مقابل دفع قیمتها، و إذا لم ینتزعها المستأجر و لم یمنعه من نزعها إذا أراد أن یست

  .)4(المؤجر من نزعها، فلا یجوز للمستأجر أن یطالب بشيء من قیمتها
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  الفــرع الثــاني

  المصـروفات النــافعــة

 المصروفات النافعة هي تلك المصروفات التي ینفقها المستأجر على العین المؤجرة      
من أجل تحسینها، أو رفع من قیمتها و الزیادة في منفعتها، وهي لیست ضروریة لحفظ العین 

 ترمیمات التأجیریة اللازمة للعین. قد تنفق هذه المصروفات على ال)1(المؤجرة من الهلاك

  .)2(والمستأجر ملزم بإجرائها و بالتالي لا یرجع بشيء مما صرفه في هذا الشأن على المؤجر

كما قد تكون هذه المصروفات التي ینفقها المستأجر على الترمیمات الضروریة للإنتفاع      

حیث یحق للمستأجر القیام بها و الرجوع على المؤجر بما أنفق إذا توفرت شروط ببالعین، 

التي تنص  م قمن المعدلة  480، وذلك وفقا لما تقتضیه الفقرة الثانیة من المادة )3(معینة

على حساب المعني ، جاز للمستأجر أن یقوم بتنفیذهاعلى: '' إذا كانت الترمیمات مستعجلة

  بها ''.

   كما قد تكون هذه المصروفات أوجد بها المستأجر في العین المؤجرة بناء أو غرسا      

 492، و هذا ما جاءت به المادة )4(أو غیر ذلك من التحسینات مما یزید في قیمة العقار

التي تنص على: '' لا یجوز للمستأجر أن یحدث بالعین المؤجرة أي تغییر  م ق من المعدلة 

  المؤجر. بدون إذن مكتوب من

 اعها إلى الحالة التي كانت علیهاإذا أحدث المستأجر تغییر في العین المؤجرة یلزم بإرج     

  ر عند الإقتضاء.ضر و یعوض ال
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    و إذا أحدث المستأجر بإذن المؤجر تغییرات في العین المؤجرة، زادت قیمتها، وجب      
یرد للمستأجر المصاریف التي أنفقها أو قیمة ما زاد  نعلى المؤجر عند انتهاء الإیجار، أ

  بخلاف ذلك ''. اتفاق یقضيفي العین المؤجرة، ما لم یوجد 

  و ما یمكن استخلاصه من نص المادة، أن المشرع الجزائري قد فرق بین حالتین: 

تتمثل الحالة الأولى قیام المستأجر بالتحسینات دون علم المؤجر، و علیه یجوز لهذا الأخیر 
أن یطلب من المستأجر إزالة هذه التحسینات و أن یطالبه بالتعویض عن الضرر الذي 

  .)1(ن من جراء الإزالةأصاب العی

دون لمؤجر و أما الحالة الثانیة فتتمثل في قیام المستأجر بهذه التحسینات بعلم ا     
   ففي هذه الحالة لا یجوز للمؤجر أن یطلب من المستأجر إزالة هذه التحسینات  معارضته

العقار بسبب و یلتزم في نفس الوقت أن یرد للمستأجر ما أنفقه، أو أن یدفع ما زاد في قیمة 
 ق.ممن  784، و ذلك طبقا لنص المادة )2(هذه التحسینات ما لم یوجد اتفاق بخلاف ذلك

نها ملك لغیره إذا أقام شخص المنشآت بمواد من عنده على أرض یعلم أالتي تنص على: '' 
بإقامة فلصاحب الأرض أن یطلب في أجل سنة من الیوم الذي علم فیه  دون رضا صاحبها

 الحال الضرر إذا اقتضها مع التعویض عن إزالة المنشآت على نفقة من أقامالمنشآت 
ذلك، أو أن یطالب استیفاءها مقابل دفع قیمتها أو قیمتها في حالة الهدم، أو دفع مبلغ 

  یساوي ما زاد في ثمن الأرض بسبب وجود المنشآت بها.

حق بالأرض ضررا إلا إذا و یجوز لمن أقام المنشآت أن یطلب نزعها إن كل ذلك لا یل     

  اختار صاحب الأرض استیفاءها طبقا لأحكام الفقرة السابقة ''.

  

  

 .257، المرجع السابق، صتناغو سمیرأنظر:  - 1
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  خلاصة الفصل الأول

بأن یدفع بدل الإیجار مقابل مما سبق، أن المشرع الجزائري ألزم على المستأجر یتضح      
تمكینه من الإنتفاع بالعین المؤجرة، إذ لم یحدد القانون طریقة معینة لدفع بدل الإیجار     

 ن نقدا أو بواسطة شیك أو غیر ذلك لذا یدفع بالطریقة التي اتفقا الأطراف علیها، سواء كا
التي بینت  ق. ت.جن م 193إلى  190أما مقدار بدل الإیجار فقد نصت علیه المواد من 

 عدم تحدیده أصلا ضمن بنود العقد من خلالها مقدار الإیجار و إعادة النظر فیه في حالة

أو في حالة عدم حصول اتفاق على كیفیة تقدیر مقداره أو في حالة حصول نزاع حول مقدار 

جاري من بدل الإیجار، و تعذر إثباته من الأطراف حیث ترفع إجراءات تقدیره أمام القسم الت

  قبل أحد أطراف عقد الإیجار التجاري.

   و یعتبر عدم دفع المستأجر لبدل الإیجار إخلالا لالتزاماته، لذا یجب على المؤجر      

أن یقوم بإخطار المستأجر بالدفع و إلا فسخ العقد بقوة القانون. كما یلتزم المستأجر عند 

مؤجرة إلى المؤجر، و لابد أن یعید نفس نهایة عقد الإیجار التجاري مباشرة برد العین ال

  د بدلها شیئا آخر دون رضا المؤجر العین التي سلمت له عند إبرام العقد، فلا یجوز أن یر 

  یرد أیضا كل ما تسلمه من ملحقات العین.و كذلك 

یجب  ول رد العین المؤجرة أو ملحقاتهاو في حالة وقوع نزاع بین المستأجر و المؤجر ح     

إلى محضر الجرد و إن كان حرر عند نهایة عقد الإیجار، و في حالة عدم وجود  الرجوع

المحضر و ادعى المؤجر أن العین المؤجرة لیست كما كانت علیها عند التسلیم، فإنه یقع 

  علیه عبء إثباتها بكافة طرف الإثبات.

سواء كانت كما قد یحدث و أن یقوم المستأجر بدفع مصروفات على العین المؤجرة      

ضروریة من أجل حفظ و صیانة العین من الهلاك أو التلف، أو مصروفات غیر ضروریة 

  و ذلك لتزیین العین أو تحسینها و زیادة من قیمتها.
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  الثاني لـصـالف

  للمستأجر في عقد الإیجار التجاري العامة الإلتزامات

  بالعین المؤجرة إن هدف المستأجر من وراء إبرام عقد الإیجار هو تمكینه من الإنتفاع     

، فهو یلتزم ذلك یلتزم بمجموعة من الإلتزامات تتعلق بالعین المؤجرة طوال مدة الإیجارولبلوغ 

من ناحیة باستعمال العین المؤجرة، كما یلتزم بعدم إحداث تغییرات فیها، و كذلك یلتزم 

  .)1(بالمحافظة علیها

فیما بینها، إلا أن هذا التداخل لا ینفي في حقیقة الأمر  و تتداخل هذه الإلتزامات     

الإختلاف الموجود بینها، إذ أن إلتزام المستأجر باستعمال العین المؤجرة یتمیز عن باقي 

          الإلتزامات الأخرى، كالمحافظة علیها من حیث تمكین المستأجر من الإنتفاع بها 

  .)2(ه، و یقابله ضرورة تقید المستأجر بهذا الغرضو استعمالها وفقا للغرض المعد من أجل

العین المؤجرة في (المبحث لذا كان لزاما علینا معالجة التزام المستأجر باستعمال      

    هذا من جهة، و من جهة أخرى التزام المستأجر بالمحافظة على العین المؤجرة   الأول)

  و ذلك في (المبحث الثاني).
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  بحـث الأولالم

  باستعمال العین المؤجرةالمستأجـر  التزام

بما أن عقد الإیجار التجاري من العقود التي ترد على المنفعة، فإن غرضه هو تمكین      

أن یستعمل العین المؤجرة ببالعین المؤجرة، و بالتالي خوله القانون  الانتقاعالمستأجر من 

تم تقییده من قبل المشرع الجزائري، سواء  الاستعمالطیلة مدة الإیجار المتفق علیه، و هذا 

إذا كان  علیه في العقد المبرم، أو في حدود الغرض الذي أعدت له العین المؤجرة بالاتفاق

  .)1(غیر مبین في العقد الاستعمال

     كما أنه یلزم على المستأجر استعمال العین كما هي دون إحداث أي تغییرات فیها      

  و إلا كان المستأجر مخلا بالتزاماته التعاقدیة.

 للإلتزام باستعمال العین المؤجرةلذا ارتأینا معالجة هذا الإلتزام من خلال الأحكام العامة      

أما (المطلب الثاني) سنخصصه لدراسة إلتزام المستأجر بعدم المطلب الأول)، و ذلك في (

  إحداث تغییرات في العین المؤجرة.

  

  المـطـلب الأول

  الأحكام العامة للإلتزام باستعمال العین المؤجرة

، و التي نصت على: ''یلتزم المستأجر ق.م.جمن  491هذا الإلتزام نصت علیه المادة      

     لم یكن هناك اتفاق وجب بأن یستعمل العین المؤجرة حسبما وقع الإتفاق علیه، فإن 

  على المستأجر أن یستعمل العین بحسب ما أعدت له ''.

  

      تیر زروقي خدیجة: إلتزمات المستأجر في إیجار العقارات و المنقولات، مذكرة لنیل درجة الماجسأنظر :  - 1

 .36، ص2012/2013في قانون الأعمال المقارن، جامعة وهران، الجزائر، 
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و ما یمكن استنتاجه من خلال نص المادة، أن المستأجر ملزم باستعمال العین المؤجرة      

        على النحو المتفق علیه، أو بحسب ما أعدت له إذا كان هذا الإستعمال غیر مبین

یبقى مطروحا، هل یستفاد من هذا النص التزام المستأجر بعدم ترك العین في العقد، و الذي 

  .)1(دون استعمال؟

  و هذا ما یفرض علینا ضرورة التطرق إلى مضمون الإلتزام باستعمال العین المؤجرة      

و ذلك في (الفرع الأول)، و كذلك ضرورة التعرض للجزاءات المترتبة في حالة مخالفة 

  الإلتزام في (الفرع الثاني).المستأجر بهذا 

  

  الفـرع الأول

  مضمون الإلتزام باستعمال العین المؤجرة

لم ینص القانون التجاري على التزام المستأجر باستعمال العین المؤجرة، إلا أنه بالرجوع      

السابقة ذكرها، نلاحظ أن المشرع قد بین  ق.ممن  491إلى الأحكام العامة و خاصة المادة 

كیفیة استعمال العین المؤجرة سواء كان هذا الإستعمال على النحو المتفق علیه، أو بحسب 

قد یترك العین  ما أعدت له هذه العین، كما یقتضي أیضا في هذا الإلتزام أن المستأجر 

  المؤجرة بدون استعمالها.
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    المتفق علیه أو بحسب ما أعدت له أولا : استعمال العین المؤجرة على النحو

الأصل أن یبین عقد الإیجار الغرض الذي من أجله استؤجرت العین، فإذا اتفق      

الأطراف صراحة على أن یستعمل المستأجر العین استعمالا معینا، فیجب علیه أن یتقید 

  .)2(، فلا یجوز للمستأجر أن یباشر نشاطا آخر غیر المذكور في العقد)1(الاستعمالبهذا 

فإذا كان الشيء المؤجر بناء، و ذكر عند التعاقد أن تأجیره للسكن، كان هذا هو      

     لا یحق له أن یغیر هذا الإستعمال دون إذن المؤجر الإستعمال الجائز للمستأجر، و

  .)3(تجاریا أو مدرسةكأن یفتح فیه محلا 

     استأجر شخص عقارا و اتفق على أن یستعمله لأغراض تجاریة، فلا یجوز له  اإذأما      

    ، و إذا عین نوع التجارة التي تباشر في العین المؤجرة )4(أن یستعمله لأغراض صناعیة

  .)5(للبقالةكما إذا استبدل المستأجر بتجارة إدارة محل  ،لم تجز مباشرة تجارة غیرها

       أما فیما یتعلق بالمسائل التجاریة حتى ولو التجأ الأطراف إلى إدراج ضمن العقد بند      

'' إیجار استغلال لكل نشاط تجاري ''، إلا أن هناك بعض المؤجرین یحددون بكیفیة دقیقة 

لمثل یق جدا النشاط المسموح به حتى یتفادى ممارسة بعض الأنشطة، غیر أن التطبیق الدق

هذه البنود فقد یقف ضد تطور بعض الأنشطة التجاریة، و في بعض الأحوال ضد الصالح 

  .)6(العام
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فالقاعدة العامة تقتضي بأنه لا یجوز للمستأجر استعمال العین المؤجرة في غیر      

ل هذه القاعدة إذا كان اعمإ ، إلا أنه لا یجوز التشدد في )1(الغرض الذي أجرت من أجله

  العرف یجیز له ممارسة تجارة أخرى في العین فضلا عن التجارة المتفق علیها ما دامت 

  .)2(أن العین المؤجرة لا یصیبها ضرر من هذا التعدیل

      نة و لم یتم ذكرها في بنود العقد إذا كانت العین معدة للسكن أو لمباشرة أي مهف     

         أو لم یتم تبیان من ظروف التعاقد أن الإیجار كان له غرض معین، ففي هذه الحالة اعتبر 

  أن الإستعمال المقصود هو للسكن أو لمباشرة تلك المهنة مثلا.

    و یرجع في ذلك هي التي تدل على كیفیة الإستعمال، فالظروف وقرائن الأحوال      

إلى مهنة المستأجر لاسیما إذا بینت هذه المهنة في العقد، و كذلك إلى كیفیة إعداد العین 

       ، أو مسرح و كذا العرف فقد تدل على أنها تستعمل لغرض خاص كمقهى  المؤجرة 

         ن ل على النیة المحتملة للمتعاقدیغیرها من القرائن التي تدحلیة.... و مالعادات الو 

  .)3(و القاضي الموضوع یبث في تحدید الغرض الذي أعدت له العین المؤجرة

  دون استعمالالعین المؤجرة  عدم ترك: ثانیا

 ألا یؤدي هذا الإنتفاع ببموجب عقد الإیجار یلتزم المستأجر في انتفاعه بالعین المؤجرة      

  .)4(إلى ضرر یلحق بالعین أو یضر بمؤجرها

       ل الذي أعدت له طبقا لشروط العقدإذ یجب على المستأجر استعمال العین الإستعما

    أو الشروط المتعارف علیها، و ینبغي علیه أیضا أن یبذل من العنایة في هذا الإستعمال 

  

 362عصام أنور سلیم، المرجع السابق، صأنظر : - 1

 . 518، المرجع السابق، صالسنهوري عبد الرزاقأنظر :  - 2

 .519أنظر : المرجع نفسه، ص - 3

 .365عصام أنور سلیم، مرجع سابق، ص أنظر : - 4
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، فإذا ترك العین المؤجرة دون استعمال فقد یكون تركها ضارا )1(یبذله الشخص المعتادما 

  .)3(، كأن تصاب العین مثلا بضرر لعدم النظافة أو لعدم التهویة)2(بها

وقف العمل فیه، هنا تقوم أ محل تجاري وجر المستأجر مصنع أو أما إذا استأ     

مسؤولیته تجاه المؤجر عما یؤدي إلى وقف العمل من تلف یصیب الآلات و من انصراف 

  .)4(العملاء عن المصنع و تلاشي سمعته التجاریة

و لكن علیه فإن المستأجر ملزم بعدم ترك العین المؤجرة دون استعمال هذا كأصل، و      

یرد على هذا الأصل استثناءات، كحالة وجود اتفاق یسمح للمستأجر بأن یترك العین دون 

     استعمال إذا كان هذا الترك له مبرر شرعي كالمرض أو القوة القاهرة مثلا، في مثل 

تترتب على عاتق المستأجر أیة مسؤولیة، كذلك أیضا في الحالة التي یكون لا هذه الحالة 

، كاستئجار )5(ف السائد یجیز للمستأجر عدم استعمال العین المؤجرة بشكل مستمرالعر فیها 

و ما دام یتعهد  ،منزل لاستعماله في فصل الصیف، فلا یكون ملزم لسكناه طول السنة

 .)6(بالصیانة فلا مسؤولیة علیه من عدم سكناه في غیر الصیف

إلتزام المستأجر باستعمال العین ما یمكن ملاحظته أن المشرع الجزائري لم یدرج و      

المؤجرة ضمن نصوص القانون التجاري، بل تم التطرق لها في القواعد العامة، الخاصة 

على حالة ق.م أن المشرع لم ینص من  491بكافة المستأجرین، كما یعاب على نص المادة 

  ترك العین المؤجرة دون استعمال من قبل المستأجر. 

  

دون  ة الحقوق، جامعة الإسكندریة، مصرحسین، محاضرات في أحكام قانون الإیجار، كلیمنصور محمد  أنظر : - 1

 . 113، صسنة نشر

 .366سابق، صالمرجع الأنظر : عصام أنور سلیم،  - 2

 .231أنظر : تناغو سمیر،المرجع السابق، ص - 3

 .521أنظر : السنهوري عبد الرزاق، المرجع السابق، ص - 4

 .95عز الدین، المرجع السابق، ص أنظر : سیار - 5

 .521سابق، صأنظر : السنهوري عبد الرزاق، مرجع  - 6
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أجازت للمؤجر رفض تجدید عقد الإیجار دون دفع  ق.تمن  177إلا أن المادة      

هذا الأخیر دون سبب جدي و مشروع عن استغلال المحل تعویض للمستأجر إذا توقف 

   فتوقف المستأجر عن استغلال المحل التجاري، فإنه یضر بالمحل ذاته لكون  ،التجاري

إلا أنه یمكن تبریر الغلق  ،أن القیمة التجاریة للمحل تكمن في جلب أكبر عدد من الزبائن

لأسباب اقتصادیة لحقت بالمستأجر، أو لأسباب صحیة لا یمكن له من مزاولة النشاط 

  .)1(التجاري 

  الفـرع الثـاني

  جزاء الإخلال بهذا الإلتزام

 ا أعدت له بالتحدید السابق بیانهإذا أخل المستأجر بالتزامه باستعمال العین المؤجرة فیم     

       لمستأجر تنفیذ هذا الإلتزام عینا جاز للمؤجر طبقا للقواعد العامة إما أن یطلب من ا

  .)2(أو یطلب الفسخ مع التعویض في حالتین

  العینيأولا: التنفیذ 

  فیلزمه  ،)3(طبقا للقواعد العامة، یحق للمؤجر أن یطلب التنفیذ العیني، إذا كان ممكنا     

 ، كما قد یستطیع اللجوء    )4(العین كما ینبغي أو بألا یتركها دون استعمال یستعملبأن 

  .)5(إلى التهدید المالي

 

    

 .177أنظر : بوذراع بلقاسم، المرجع السابق، ص - 1

 .929قاسم محمد حسن، المرجع السابق، صأنظر :  - 2

 .368أنظر : عصام أنور سلیم، المرجع السابق، ص - 3

 .522أنظر : السنهوري عبد الرزاق ، المرجع السابق، ص - 4

       یكون اللجوء إلى التهدید المالي، أي الغرامة التهدیدیة إذا كان التنفیذ العیني مما یتطلب تدخلا شخصیا  - 5

 اللجوء إلى التهدید المالي لإرغامه على التنفیذ.من المستأجر، فیجوز 
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     كما یجوز عند الإقتضاء تعیین حارس لإدارة العین المؤجرة لحساب المستأجر      

  .)1(على النحو الذي كان ینبغي لهذا أن یقوم به

  ثـانیا: الفسـخ

طبقا للقواعد إضافة إلى ما سبق، فإنه یحق للمؤجر أن یطلب فسخ الإیجار، و ذلك      

العامة لعدم قیام المستأجر بالتنفیذ، و قد تستجیب المحكمة لهذا الطلب و لكنها لیست ملزمة 

حتما بإجابته، و قد تكتفي بالحكم على المستأجر باستعمال العین الحائز مع الحكم للمؤجر 

  .)2(بالتعویض عما لحقه من أضرار

الذي  القضاء بالفسخ، فقد ترى أن الضرركما أن المحكمة تتمتع بسلطة تقدیریة في      

، فترفض الفسخ و إلا حكمت به، كما بعدم تكرارها ذلكعن المخالفة یمكن إزالته، و  نشأ

      یستطیع المستأجر أن یتفادى الحكم بالفسخ إذا رجع من نفسه عما أوجب مسؤولیته 

 .)3(من استعمال غیر جائز للعین مثلا

الحالتین م على المستأجر بالتنفیذ العیني أو الفسخ، فإن له في وعلیه فإن طلب المؤجر الحك

 .)4(أن یطلب التعویض عما یلحقه من ضرر نتیجة إخلال المستأجر بإلتزامه

 

 

 

 

 

 .231أنظر : تناغو سمیر، المرجع السابق، ص - 1

 .522سابق، صالمرجع الالسنهوري عبد الرزاق، أنظر :  - 2

 .368السابق، صأنظر : عصام أنور سلیم، المرجع  - 3

 .929أنظر : قاسم محمد حسن، المرجع السابق، ص - 4
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  المطلب الثـاني

  إلتزام المستأجر بعدم إحداث تغییرات بالعین المؤجرة

  :  على أنه ق.م.جالمعدلة من  492تنص الفقرة الأولى و الثانیة من نص المادة      

     تغییر بدون إذن مكتوب من المؤجر يألا یجوز للمستأجر أن یحدث بالعین المؤجرة ''

إذا أحدث المستأجر تغییرا في العین یلزم بإرجاعها إلى الحالة التي كانت علیها و یعوض 

  .)1(الإقتضاء '' دالضرر عن

بالعین المؤجرة ألا یقوم  یتضح من خلال نص المادة أن المستأجر أثناء قیامه بالإنتفاع     

           بأي تغییر في العین المؤجرة سواء من حیث استعمالها، أو من حیث كیفیة إعدادها.

ییرات بالعین في (الفرع الأول)، و الجزاءات غلذا سنتعرض لمضمون الإلتزام بعدم إحداث ت

  المترتبة في حالة الإخلال به في (الفرع الثاني).

  الفـرع الأول

  ن الإلتزام بعدم إحداث تغییرات بالعین المؤجرةمضمو

لا یجوز للمستأجر إحداث أي تغییرات بالعین المؤجرة، غیر أن المشرع       أصل عام ك     

أجاز له استثناءا أن یحدث بعض التغییرات  ق.ممن  492في الفقرة الثانیة من نص المادة 

  في العین وفقا لما حدده القانون.

    

لا  - 1''   من القانون المصري التي تنص على:  580، نص المادة المعدلة من ق ج 492یقابل نص المادة  - 1

یجوز للمستأجر أن یحدث بالعین المؤجرة تغییرا بدون إذن المؤجر، إلا إذا كان هذا التغییر لا ینشأ عنه أي 

 ضرر للمؤجر.

الواردة بالفقرة السابقة جاز إلزامه   الالتزامفي ذلك حدود  جاوزام المؤجرةفإذا أحدث المستأجر تغییر في العین  -2

  العین إلى الحالة التي كانت علیها، و بالتعویض إن كان له مقتضى ''. بإعادة
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  داث تغییرات ضارة بالعین المؤجرة: عدم جواز للمستأجر إح أولا

 مالسالفة الذكر، أن المستأجر یلتزم بعد 492طبقا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة      

  .)1(إجراء أي تعدیل ضار بالعین بغیر إذن المؤجر

و لا یقتصر منع المستأجر من إجراء التغییر على العین المؤجرة فحسب و إنما یمتد لیشمل 

  .)2(ملحقاتهاجمیع 

     یقصد بإحداث تغییر في العین المؤجرة أن یقوم المستأجر بإحداث تغییر مادي و      

فیستبعد منها التغییرات المعنویة و التغییر في استعمال العین فقد سبق بیان  )3(في العین

و مثال هذا التغییر أن یفتح في المكان المؤجر نوافذ جدیدة أو یسد نوافذ  )4(الحكم في ذلك

        أو غیرها في ترتیب غرف المنزل، تغییرا مادیا كأن یقسم الحجرة الواحدة  )5(موجودة

حجرة في أخرى بهدم الحائط لا بمجرد حاجز خشبي، أو إدخال  بإقامة حائط ،إلى حجرتین

  .)6(المشترك

   كان التغییر غیر مادي، فإن المستأجر حر في تغییر ترتیب غرف المنزل أما إذا      

من حیث النظام الذي یرى اتباعه، فیجعل للنوم غرفة كانت من قبل للأكل، و فیها ما یدل 

  .)7(على ذلك ما دام لا یحدث في هذه الغرفة تغییرا مادیا

  

  

    

 .327أنظر : طلبة أنور، المرجع السابق، ص -1
 . 931، ص، المرجع السابقحسنأنظر : قاسم محمد  - 2
 .369السابق، صأنظر : عصام أنور سلیم، المرجع  - 3
 .44، صالمرجع السابق أنظر : زروقي خدیجة، - 4
 .369أنظر : عصام أنور سلیم، مرجع سابق، ص - 5
 .327سابق، صمرجع أنظر : طلبة أنور،  - 6
 .524، صالسنهوري عبد الرزاق، المرجع السابقأنظر :  - 7
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      كذلك إذا قام بسد مسقى في أرض زراعیة أو تغییر إسم المحل، فیكون مخلا بالتزامه

  .)1(إذا تخلف عن ذلك الضرر للمؤجر

قبل تعدیلها كانت  ق.ممن  492الفقرة الأولى من نص المادة  و ما یمكن ملاحظته أن     

   إذا كانت  ن المؤجرة دون أخذ موافقة المؤجرتجیز للمستأجر إجراء التغییرات على العی

  .)2(لأخیرهذه التغییرات مسموح بها و لا تتسبب في إلحاق ضرر بهذا ا

    غیر أن المشرع الجزائري عدل عنها في ظل التعدیل الحدیث حیث أصبح یشترط      

جر بالتغییرات على العین أن یكون هناك إذن مكتوب من طرف المؤجر من أجل قیام المستأ

بالمؤجر أم لا، طالما أن هذا بغض النظر إذا كان هذا التغییر من شأنه الإضرار  المؤجرة

  .)3(قد أبدى رأیه بالموافقة على إحداثها الأخیر 

أما إذا عین المؤجر في الإذن الممنوح من قبله نوعا معینا من التغییر، كان هذا التغییر      

هو الجائز، أما إذا ورد الإذن بصیغة عامة تجیز للمستأجر إجراء التغییرات التي یرى أنها 

بالعین، فإن هذا الإذن لا یجیز للمستأجر إلا إجراء التغییرات العادیة  في الإنتفاع تفیده

المألوفة في الظروف الطبیعیة، و التي تتلاءم مع طبیعة العین المؤجرة و ما أعدت له 

  .)4(بحسب تلك الطبیعة و الإنتفاع بها

  

  

  

  

  

 .327، صسابقالمرجع ال، طلبة أنور أنظر : - 1

قبل تعدیل على ما یلي: '' لا یجوز للمستأجر أن یحدث بالعین  م من ق 492تنص الفقرة الأولى من المادة  - 2

 ضرر للمؤجر ''ي أعنه أ لا ینش المؤجر إلا إذا كان هذا التغییر دون إذنبالمؤجرة تغییرا 

 .99أنظر : سیار عز الدین، المرجع السابق، ص - 3

 .369المرجع السابق، ص نور سلیم،أعصام أنظر : - 4
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  إحداث تغییرات بالعین المؤجرة ثانیا: جوازیة

رأینا فیما تقدم، أن القاعدة هي عدم قیام المستأجر من إحداث أیة تغییرات في العین      

  .)1(المؤجرة دون إذن المؤجر التي تكون من شأنها الإضرار بهذا الأخیر

غیر أن المشرع الجزائري قد أورد على هذه القاعدة استثناء هام، حیث نص في المادة      

 على أنه: '' یجوز للمستأجر أن یضع بالعین المؤجرة أجهزة لتوصیل المیاه  ق.ممن  493

على شرط أن لا تخالف طریقة وضع هذه الأجهزة  ما یشبه ذلكوالغاز والتلفون، و الكهرباء و 

  ها، إلا إذا أثبت المؤجر أن وضع هذه الأجهزة تهدد سلامة العقار.القواعد المعمول ب

فإذا كان تدخل المؤجر لازما لذلك، جاز للمستأجر أن یطلب منه هذا التدخل على أن      

  ینفقه المؤجر من مصاریف ''.یتكفل المستأجر برد ما 

التغییرات بالذكر نظرا یستنبط من هذا النص، أن المشرع الجزائري قد خص نوعا من      

 ، و لكن یمكن تعمیمها على التغییرات التي تطرأ )2(لأهمیتها بالنسبة إلى المساكن الحدیثة

مجال الإیجارات التجاریة، حیث أجاز للمستأجر أن یضع بالعین الأجهزة اللازمة  في

ذلك من الوسائل ما إلى ن و الكهرباء و الغاز و التلیفون و الرادیو و التلفزیو توصیل المیاه و ل

  الحدیثة التي تكون ضروریة للعین المؤجرة.

كما أنه بمقتضى هذا النص، لا یجوز للمؤجر أن یعترض على التغییرات التي یجریها      

المستأجر في العین المؤجرة بقصد وضع الأجهزة، غیر أنه من حق المستأجر وضع     

  هذه الأجهزة و لكنه تم تقییدها بالشروط التالیة:

  

   

 .935، المرجع السابق، صقاسم محمد حسن أنظر : - 1

 .529، المرجع السابق، صالسنهوري عبد الرزاقأنظر :  - 2
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فالشرط الأول، یتطلب أن لا یهدد وضع هذه الأجهزة سلامة العقار، كأن یكون البناء قدیما 

الإثبات، فعلیه یخشى علیه من إدخال أنابیب المیاه فیه، و المؤجر هو الذي یقع علیه عبء 

إذا أراد منع إدخال هذه الأجهزة أن یثبت أن إدخالها یترتب علیه الإخلال بسلامة العین 

  .)1(المؤجرة

  هذه الأجهزة القواعد المعمول بها أما الشرط الثاني، فمضمونه أن لا تخالف طریقة وضع 

إذ یجب على المستأجر عند تركیب المعدات أن یراعي الأصول الفنیة المعمول بها في هذا 

  المجال.

فإذا كانت هذه الأصول تقتضي إبعاد أنابیب توصیل الغاز عن أسلاك الكهرباء مسافة      

مخالفة المستأجر معینة مثلا فیجب على المستأجر احترام ذلك، و علیه یقع عبء الإثبات 

فمتى أثبت  ،على المؤجر لأجهزة الجدیدة في العین المؤجرةالمعمول بها في وضع ا للقواعد

   كان له أن یجبر المستأجر على مراعاة تلك الأصول و التعویض عن الأضرار اللاحقة ذلك 

  .)2(إن وجدت به

 جر برد ما تكبده المؤجر من نفقاتو یشترط بالإضافة إلى ذلك ضرورة أن یقوم المستأ     

كتقویة حائط إذا تطلب الأمر تدخل المؤجر كموافقته على إحدى التوصیلات إذا تعین علیه 

  .)3(أن یعطي هذه الموافقة

علیه فمتى توافرت هذه الشروط أجاز المشرع الجزائري للمستأجر بوضع هذه الأجهزة و      

إذا   ي وضعها رغم اعتراض المؤجر، بالإضافة إلى ذلك یلزم المؤجر بأن یعاون المستأجر ف

 ، غیر أن هذه الأحكام لا تطبق إلا على العقار الذي یستغل فیه)4(كانت هذه المعاونة لازمة

  المحل التجاري، فالإیجار ینصب على استغلال المحل التجاري في الأماكن المستأجرة

 

 .530ص ،، المرجع السابقالسنهوري عبد الرزاقأنظر :  - 1

 .49السابق، ص، المرجع زروقي خدیجةأنظر :  - 2

 .342، المرجع السابق، صطلبة أنور أنظر : - 3
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أن یستغل المحل التجاري بمباشرة النشاط التجاري الذي یتفق بستأجر مأین یلزم القانون ال

  .)1(علیه عادة في العقد

حتى یتسنى  1953أحكام مرسوم  1965حیث أن المشرع الفرنسي قد عدل سنة      

  .)2(للمستأجر أن یعدل تخصیص المحل التجاري وذلك بطریقتین جزئیة أو كاملة

تضمن أن المستأجر لا یمكن ت، la déspécialisation partielleفطریقة التغییر الجزئي 

ه یمكنفي سبیل توسیع النشاط التجاري أن یغیر النشاط التجاري المتفق علیه في العقد، لكنه 

ر بإضافة نشاط مكمل لنشاطـه ذلك شریطة إعلام المؤجر عن نیته كما لو قام المستأج

الأصلي المصرح به في العقد، كأن یكون الإیجار مخصص لتجارة المجوهرات فیضیف إلیه 

  بیع الساعات.

فإذا  ر الجزئي و نازع في طبیعة النشاطو لكن في حالة عدم موافقة المؤجر على التغیی     

 المحكمة في هذه الحالة لا یمكن للمؤجر أن یرفض توسیع النشاط التجاري و إن كان هأقرت

     له مطالبة زیادة بدل الإیجار، أما إذا قام المستأجر بتوسیع نشاطه التجاري دون إذن 

  .)3(من المؤجر، ففي هذه الحالة یعرض إیجاره إلى الفسخ و قد یلتزم بالتعویض

، فیقصد به    la déspécialisation plénièreیقة الثانیة، فهي التغییر الكلي أما الطر      

 أن یحل نشاط تجاري جدید محل النشاط التجاري القدیم أي الأصلي، حیث أن هذه الحالة

من الناحیة الفعلیة، فإذا اتفق الطرفان على ذلك، فلا صعوبة في ذلك، لكن     الوقوع نادرة

في حالة العكس فإنه یجب على المستأجر أن یخطر المؤجر بذلك مع بیان الأسباب     

  التي أدت إلى التغییر، و یحق للمؤجر الرد على ذلك، و لا یخلو الأمر من فرضیتین هما:

  

  

 

 .50سابق، صالمرجع الأنظر : زروقي خدیجة،  - 1

 .159أنظر : بوذراع بلقاسم، المرجع السابق، ص - 2

 .183، المرجع السابق، صفضیل نادیةأنظر :  - 3
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الفرضیة الأولى، تتضمن رفض المؤجر لعملیة التغییر الكلي، ففي هذه الحالة تنظر 

  المحكمة و تقرر إما الرفض أو التغییر حسب الظروف.

     و بالنسبة للفرضیة الثانیة، فإن المؤجر قد لا یرفض هذا التغییر و لكن یطلب الزیادة 

  .)1(في بدل الإیجار، و علیه تقرر المحكمة ما إذا كان یمكن مراجعة بدل الإیجار أم لا

 أما فیما یخص التشریع الجزائري، فإنه لم یقم بإدخال تعدیل مثل هذا، غیر أن الإجتهاد     

القضائي الجزائري اعتبر أن مجرد تغییر النشاط التجاري من تجارة إلى أخرى لا یمثل سبب 

     ي هذا التغییر النشاط التجاري إلى إلحاق ضرر للمؤجر خاصةدلطلب الفسخ ما لم یؤ 

إذا كان هذا التغییر لا ینقص من قیمة المحل التجاري بل یؤدي إلى زیادة في قیمة الأماكن 

 )2(النشاط السابق، لكن هناك استثناء إذا كان تغییر النشاط یلحق ضررا بالمحلمقارنة مع 

  .)3(ق.تمن  177فیعد حینئذ خارقا للمادة 

 

 

  

  

  

  

  

    

 .184ص ،، المرجع السابقفضیل نادیةأنظر :   - 1

 .160 -  159ص أنظر : بوذراع بلقاسم، المرجع السابق، ص - 2

 .ج ت من ق 177إلى نص المادة أنظر  - 3
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  الثـاني الفـرعا

  الجزاءات المترتبة في حالة الإخلال بهذا الإلتزام

المؤجر، و كان هذا التغییر  إذا أدخل المستأجر تغییرا مادیا في العین دون إذن من     

، فإنه وفقا لنص المادة )1(أو كان مخالفا لما اشترطه المؤجر من عدم إجراء أي تغییر  ضارا

إلى ما كانت  ینــإعادة العب، فإنه یجوز للمؤجر إلزام المستأجر ق.مالفقرة الثانیة من  492

أیضا كما یجوز له  مقتضى، و هذا هو التنفیذ العیني علیها مع إلزامه بالتعویض إن كان له

  .)2(أن یطالب بفسخ الإیجار مع تعویض له

  أولا: التنفیذ العیني

      إذا أجرى المستأجر تغییرا بالعین المؤجرة و ذلك دون الحصول على الإذن بالموافقة      

  .)3(من المؤجر، فإنه یتعین علیه إعادة العین المؤجرة إلى الحالة التي كانت علیها

طلب إزالة التغییر الذي أجراه المستأجر أي تنفیذ التزامه تنفیذا عینیا، كما یمكن للمؤجر 

  ث هذا التغییر، أي لا یجب على المؤجر أن ینتظر إلى غایة انتهاء مدة الإیجاربمجرد إحدا

، كما یمكن له القیام بطلب الإزالة بعد انقضاء مدة )4(لیكون له أن یقدم طلب إزالة التغییر

  الإیجار، و هذا ما قضت به المحكمة العلیا الجزائریة حیث نصت على ما یلي:

    اكن ـالقرار المنتقد أن قضاة الموضوع قد أمروا بإعادة الأم'' حیث اتضح بالرجوع إلى 

  إلى ما كانت علیه و بتهدیم ما شید بدون إذن من المالك.

 

  

 .527أنظر : السنهوري عبد الرزاق، المرجع السابق، ص - 1

 .243أنظر : تناغو سمیر، المرجع السابق، ص - 2

 .527أنظر : السنهوري عبد الرزاق، مرجع سابق، ص - 3
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      و حیث أنه ثبت لقضاة المجلس أن المالك السابق قد رخص ببناء ثلاث غرف فقط      

و أنهم أحسنوا التصرف بحیث أن ما قرروه یخضع  اهم للأمر بإزالة ما زاد على ذلكمما دع

على: '' یلتزم المستأجر بالقیام بالترمیمات الخاصة  التي تنص ق.ممن  494لنص المادة 

  )1(رفض.'' - ما لم یوجد اتفاق على خلاف ذلك ''بالإیجار و الجاري بها العمل 

  ـسـخـثانیا: الف

 لم تنص على الفسخ كجزاء لإخلال المستأجر بإلتزاماته م من ق 492بالرغم أن المادة      

إذا كان ، فإنه یجوز للمؤجر أن یطالب بفسخ الإیجار التعاقدیة، إلا أنه تطبیقا للقواعد العامة

بهذا التغییر بدون طلب  جوهر العین المؤجرة، أو قامبالتغییر الذي قام به المستأجر یمس 

  الإذن من المؤجر، ففي هذه الحالة تبقى السلطة التقدیریة للقاضي إزاء هذا الطلب.

إذن المؤجر في ذات الوقت الذي یطلب فیه الفسخ أن یطالب بالتعویض عما لحقه فیكون 

  .)2(من ضرر جراء ما قام به المستأجر من تغییر في العین

علیه فطبقا للقواعد العامة یحق للمؤجر طلب التنفیذ العیني أو إعادة العین إلى الحالة التي و 

  له طلب التعویض. كانت علیها أو فسخ الإیجار، فكلا الحالتین یحق

 

 

 

    

، غیر منشور عرضه الأستاذ بن رقیة بن یوسف في مرجعه 103: سیار عز الدین، المرجع السابق، صأنظر  - 1

، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، 2أهم النصوص التشریعیة و التنظیمیة المتعلقة بالإیجار المدني و التجاري ط

 .315، ص2002الجزائر، 

 .945، صقاسم محمد حسن، المرجع السابق أنظر : - 2
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  الثـاني المبحث

  إلتزام المستأجر بالمحافظة على العین المؤجرة

رأینا فیما تقدم، أنه یجب على المستأجر أن یستعمل العین المؤجرة فیما هي معدة له      

  یضر بالمؤجر. ابحسب طبیعتها أو بحسب الإتفاق، و علیه ألا یحدث بها تغییر 

بالإضافة إلى ذلك یجب علیه أن یحافظ على العین المؤجرة و أن یبذل من العنایة ما یبذله 

الرجل العادي، فإذا أحدث بالعین ما یقتضي القیام بالترمیمات التي على عاتقه كان علیه 

القیام بها، كما أن إلتزامه بالمحافظة على العین یقتضي منه أن یخطر المؤجر بكل أمر 

  ه.یستوجب تدخل

 علیه یلتزم المستأجر في هذا الصدد أیضا، بكل ما یحدث في العین المؤجرة من هلاك و      

لم یتطرق إلیه المشرع  ، إلا أن هذا الإلتزام)1(أو تلف ناشئ عن خطئه أو خطأ تابعیه

الجزائري في القانون التجاري مما یدفعنا للرجوع إلى الأحكام العامة مع مراعاة خصوصیة 

  الإیجارات التجاریة.

  المطلب الأول  

  بالمحافظة على العین المؤجرةلتزام الأحكام العامة للإ 

 ذا یفرض علیه عدة إلتزامات فرعیةیلتزم المستأجر بالمحافظة على العین المؤجرة، و ه     

فهو یلتزم بأن یبدل عنایة الرجل العادي في استعمال العین و المحافظة علیها، كما یلتزم 

أیضا بإخطار المؤجر بكل ما یستدعي تدخله و بإجراء الترمیمات التأجیریة إن كانت 

قوف حول مضمون و دراسة الإلتزام بالمحافظة على العین المؤجرة یقتضي الو  .)2(ضروریة

الإلتزام بالمحافظة على العین المؤجرة و ذلك في (الفرع الأول)، ثم التطرق إلى الترمیمات 

  التي یقوم بها المستأجر من أجل المحافظة على العین المؤجرة في (الفرع الثاني). التأجیریة

 .937أنظر : قاسم محمد حسن، المرجع السابق، ص - 1
  .235لسابق، صأنظر : تناغو سمیر، المرجع ا - 2
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  الفرع الأول

  مضمون الإلتزام بالمحافظة على العین المؤجرة

'' یجب على المستأجر  على ما یلي: ق.ممن  495تنص الفقرة الأولى من نص المادة      

و ما یمكن استنتاجه  أن یعتني بالعین المؤجرة وأن یحافظ علیها مثلما یبذله الرجل العادي ''.

في المحافظة على العین  المستأجر ملزم ببذل عنایة الرجل المعتاد من خلال نص المادة أن

المؤجرة، كما یقتضي علیه أن یقوم بإخطار المؤجر بكل أمر یستوجب تدخله و إلا كان 

  مخلا بإلتزاماته.

  ة في المحافظة على العین المؤجرةأولا : العنایة المطلوب

الشخص فإن المستأجر ملزم ببذل عنایة  ،ق.ممن  495الفقرة الأولى من المادة حسب      

:  إذ تنص علىمن ق.م  172تطبیقا لمبدأ عام قررته المادة  ولیس هذا الحكم إلا )1(المعتاد

أو أن یقوم بإدارته  على الشيء عمل، إذا كان المطلوب من المدین أن یحافظ ب'' في الإلتزام 

قد وفى بالإلتزام إذا بذل في تنفیذه  ون أو أن یتوخى الحیطة في تنفیذ إلتزامه، فإن المدین یك

لم یتحقق الغرض المقصود، هذا ما لم ینص لو من العنایة كل ما یبذله الشخص العادي، و 

وعلى كل حال یبقى المدین مسؤولا عن غشه أو خطئه  القانون أو الإتفاق على خلاف ذلك.

  الجسیم ''.

أن المستأجر یلتزم بالمحافظة على العین ما یمكن استنتاجه من خلال هاتین الفقرتین،      

المؤجرة، و علیه أن یبذل في ذلك ما یبذله الشخص العادي من العنایة، و التزام المستأجر 

 زاما ببذل عنایة لا بتحقیق نتیجة، و بالتالي یكون المستأجر قد أوفى بإلتزامه هنا یعد الت

قق الغرض المقصود من هذه العنایة متى أثبت أنه بذل العنایة المطلوبة منه و لو لم یتح

  .)1(بذله من العنایةؤجرة، فقد تهلك أو تتلف برغم ما وهو سلامة العین الم

 یعرف الشخص المعتاد أو الرجل المعتاد بأنه ذلك الرجل المتوسط ذكاؤه فهو لیس بخارق أو بقلیل ذكائهأنظر :  - 1

یخضع لنفس الظروف الموضوعیة من حیث حیث یقس تصرفه على تصرف شخص ما یمارس نفس التصرف و 

 الزمان و المكان .

 .938صأنظر : قاسم محمد حسن، المرجع السابق،   - 2
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        و یختلف ما یجب على المستأجر القیام به في سبیل المحافظة على العین المؤجرة      

ن و رعایتها باختلاف الظروف و الأحوال، و قاضي الموضوع هو الذي یقدر ما إذا كا

  المستأجر قد بذل عنایة الشخص المعتاد في المحافظة على العین و رعایتها أم لا.

فالمعیار هنا معیار موضوعي أو مادي و لیس شخصي، وهو كما قلنا معیار الرجل      

و مثال ذلك إذا كانت العین المؤجرة محل تجاري وجب على المستأجر أن یتعهد  .)1(المعتاد

ال، و یتعهد أیضا بصیانته حتى لا یحدث تسرب یؤثر    بدون استعمبرعایته بألا یتركه 

  على كیان المحل التجاري.

و إلتزام المستأجر بالمحافظة على العین المؤجرة یشمل أیضا جمیع ملحقاتها، أما      

لمدخل العام یعا، كالمصاعد و آلات رفع المیاه، و االملحقات المشتركة بین المستأجرین جم

  . )2(فالملتزم بالمحافظة علیه هو المؤجر و لیس المستأجر و السلم

، فمسؤولیته هي ضمان هذه )3(كما یسأل المستأجر في هذا الصدد عن أعمال تابعیه     

الأعمال، أي أنه یلتزم بتحقیق نتیجة لا ببذل عنایة، فلا یكفي أن یثبت المستأجر أنه بذل 

عقدیة و لیست تقصیریة، حتى و لو كانت الأفعال  في رقابتهم العنایة اللازمة، وهي مسؤولیة

التي قام بها التابع لیست إخلالا بالإلتزام العقدي من جانبه إذ لا عقد بین التابع و بین 

  .)4(المؤجر، فهي على أي حال إخلال بعقد الإیجار و بإلتزامات المستأجر الناشئة عنه

 

 

 .280، المرجع السابق، صعصام أنور سلیمأنظر :  - 1
 .344، المرجع السابق، صطلبة أنور:  أنظر - 2

یقصد بالتابع : هو كل شخص له صلة بالمستأجر ممن لهم الإقامة في العین المؤجرة أو استعمالها كأفراد أسرته  - 3

و أقارب یسكنون معه و الضیوف و الأصدقاء و الخدم المستخدمین و العمال و المستأجر من الباطن  همن زوج

    ن صلته بالمستأجر هي التي مكنته من الإضرار بالعین، أنظر و و المتنازل له عن الإیجار و كل شخص تك

 .79 - 78هذا المعنى : خدیجة زروقي المرجع السابق، ص صفي 

 .237، المرجع السابق، صتناغو سمیرأنظر :  - 4
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  وجوب إخطار المؤجر بكل ما یستوجب تدخله:  ثانیا

 على المستأجر أن یخبر فورا بم على أنه: '' یج المعدلة من ق  497 تنص المادة     

أو یظهر المؤجرة إلى ترمیمات مستعجلة  المؤجر بكل أمر یستوجب تدخله كأن تحتاج العین

  عیب فیها أو یقع اغتصاب علیها أو یتعدى الغیر بالتعرض، أو بالإضرار بها.''

یتبین لنا من خلال هذا النص أن التزام المستأجر بالمحافظة على العین المؤجرة      

خطار المؤجر بكل أمر یقتضي تدخله، و قد أعطى نص المادة أمثلة یقتضي منه القیام بإ

فیها على المستأجر إخطار المؤجر، فإخطار المستأجر للمؤجر  عن الحالات التي یجب

التزام یقع على عاتق المستأجر إذا لم یقم به التزم بالتعویض عن الأضرار التي تصیب 

  .)1(المؤجر نتیجة ذلك

كما أن المشرع الجزائري لم یحدد میعاد للإخطار و لكنه أوجب أن یكون في أقرب وقت      

مستأجر إلیه، و قاضي الموضوع له سلطة في تقدیر ما إذا كان ممكن، بأن یبادر ال

          .)2(الإخطار قد حدث بهذا الشكل أم أن المستأجر تأخر بما تترتب علیه مسؤولیته

   ن یكون بإعلان على ید محضر قضائيو لم یحدد أیضا شكلا معینا للإخطار، فیجوز أ

أو برسالة موصى علیها أو عادیة، كما یجوز أن یكون الإخطار شفویا. و علیه یقع عبء 

 أن یقیم المستأجر الدلیل على ذلكإثبات أن الإخطار قد تم على عاتق المستأجر، و المهم 

فلیس فرضا علیه أن یقوم برفع دعوى إثبات حالة العین المؤجرة حتى یكون قد قام 

  .)3(بالإخطار

و لا یلتزم المستأجر بالإخطار إذا كان المؤجر قد علم أو من المفروض أن یعلم ا هذ     

بالخطر الذي یهدد العین من طریق آخر، فإذا كان الغرض من الإخطار هو إعلام المؤجر 

 ین المؤجرة في الوقت المناسب، فإذا تحقق هذا العلم في هذا الوقت فلا یكونعبما یهدد ال
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 .238سابق، صالمرجع السمیر، تناغو :  أنظر - 2

 .387، المرجع السابق، صعصام أنور سلیمأنظر :  - 3



التجارير الإیجا عقدفى  للمستأجرالعامة  الإلتزامات: الثانيالفصل   

53 

 

  

هناك داع لحصول الإخطار، كأن تكون العین المؤجرة وقت حدوث الخطر الذي یهددها 

  تحت إشراف المؤجر أو أحد تابعیه كالحارس، حیث یفترض في هذه الحالة علم المؤجر 

  .)1(یحدث للعینبما 

و كذلك لا یلتزم المستأجر بالإخطار إذا كان هو لا یعلم أو لا یستطیع أن یعلم بعنایة      

الرجل المعتاد بما یستوجب الإخطار، كما لو تعلق الأمر بعیب لا یمكن اكتشافه بواسطة 

  .)2(الشخص العادي

  الفرع الثاني

  إلتزام المستأجر بإجراء الترمیمات

على ما یلي : '' یلتزم المستأجر بالقیام بالترمیمات الخاصة  ق.ممن  494تنص المادة      

  العمل ما لم یوجد اتفاق على خلاف ذلك ''. بالإیجار و الجاري بها

 التأجیریة التي یقتضي بها العرف ما یمكن استنتاجه أن المستأجر یلتزم بإجراء الترمیماتو 

لذلك لا بد من تحدید هذه الترمیمات التأجیریة و على أي أساس یقوم التزام المستأجر 

  لإلتزام.بإجرائها، و الجزاء المترتب على إخلال المستأجر بهذا ا

  أولا : تحدید الترمیمات التأجیریة 

المرجع في تحدید الترمیمات التأجیریة هو العرف، فإذا لم یوجد عرف فإن القاضي هو      

الذي یقوم بتحدیدها عند النزاع، و له في ذلك سلطة تقدیر واسعة و المعیار الذي یسترشد       

میمات البسیطة التي نشأت عن الإستعمال به القاضي هو أن الترمیمات التأجیریة هي التر 

  المألوف للعین المؤجرة، أما الترمیمات الكبرى فیلتزم بها المؤجر باعتبارها ضروریة للإنتفاع 
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  .)1(كزجاج نوافذه و طلاء جدرانهبالعین و من أمثلتها ترمیم المحل المؤجر 

        وبالنسبة للترمیمات التأجیریة التي تحتاجها الملحقات المشتركة للعین المؤجرة كالسلم     

  .)2(و المصعد، فإن الرأي الراجح یذهب إلى أن المؤجر هو الذي یتحملها وحده

أم ضروریة، فإنه یفسر  وإذا أثار شك في تحدید ما إذا كانت الترمیمات تأجیریة     

ر لأن الشك یفسر لمصلحة لمصلحة المستأجر و تعتبر الترمیمات ضروریة فیتحملها المؤج

  تحمل المستأجر لبعض الترمیمات و لأن الأصل أن الترمیمات یتحملها المؤجر، و المدین 

  .)3(ز التوسع فیههو استثناء لا یجو 

إن المشرع الجزائري لم یحذ حذو نظیره الفرنسي الذي قضي بأن أساس التزام المستأجر      

بالترمیمات التأجیریة هو افتراض خطأ المستأجر حتى أن الفقه لا یزال یأخذ بتعریف 

، و هذا قد رتب القانون الفرنسي على هذا الأساس، نتیجة هي أن المستأجر لا یسأل )4(بوتیه

  .)5(إذا ثبت أنها نتجت بسبب قدم العین أو بسبب قوة قاهرةعن هذه الترمیمات 

أما القانون المصري فلم ینقل هذا الحكم عن القانون الفرنسي، فهو یجعل المستأجر      

و بفعل مسؤولا عن الترمیمات التأجیریة ما لم یثبت أنها حدثت بسبب أجنبي كالقوة القاهرة، أ

أو بسبب فعل المؤجر ذاته، أما إذا كان سببها هو قدم العین فإن المستأجر یكون  الغیر

  .)6(مسؤولا عنها

  

  

 .239تناغو سمیر، المرجع السابق، صأنظر :  - 1
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بالإتفاق و التزام المستأجر بإجراء الترمیمات لیس من النظام العام، فیجوز التعدیل فیه      

سواء بالتشدید فیه، كالإتفاق على أن یلتزم المستأجر بهذه الترمیمات و لو نشأت عن قوة 

       قاهرة  أو عیب في العین، كما یجوز الإتفاق على التخفیف كأن یتحمل المستأجر 

هذه الترمیمات إذا نشأت عن قدم العین أو الإستعمال المألوف لها، فلا یسأل عنها إلا إذا 

، و یجوز أیضا الإتفاق على عدم مسؤولیة المستأجر عن هذه الترمیمات        عن خطئه أتنش

  و لو نشأت عن خطئه إلى خطأه الجسیم أو غشه و هذا إعفاء من الإلتزام.

كما یجوز للمستأجر أن یشترط عدم مسؤولیته عن هذه الترمیمات و لو نشأت عن الخطأ 

  .)1(كل هذا تطبیق للقواعد العامة الجسیم أو الغش الصادر من تابعیه و

  لتزام إجراء الترمیمات التأجیریةثانیا : جزاء إخلال المستأجر بإ

على الوجه الذي قدمناه فللمؤجر  إذا ثبت أن هناك ترمیمات تأجیریة یلتزم بها المستأجر     

    الإیجار ت ولو كان ذلك أثناء مدةهذه الترمیماأن یلزمه بالنتفیذ عینا فیجبره على إجراء 

      لا یجوز للمستأجر إذا طلب المؤجر بالتنفیذ عینا أن یقتصر على عرض تعویض و 

على الضرر، بل للمؤجر أن یلزمه بالتصلیح عینا و لو تحت طائلة التهدید المالي، وله أن 

  .)2(یقوم بهذا العمل على نفقته بإذن من القضاء

عامة فسخ عقد الإیجار، و یخضع هذا الطلب للمؤجر كذلك أن یطلب وفقا للقواعد الو      

للسلطة التقدیریة لقاضي الموضوع، و یلاحظ أنه قلما یستجیب القاضي لطلب الفسخ نتیجة 

جراء ذلك لأن الضرر الذي یلحق بالمؤجر عدم قیام المستأجر بإجراء الترمیمات التأجیریة و 

   .)3(فسخ، لأنها ترمیمات بسیطةإخلال المستأجر بإلتزاماته لا یبرر في الغالب الحكم بال

  

 .242 -  241ص أنظر : تناغو سمیر، المرجع السابق، ص - 1
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لحالتین أن یطلب سواء طلب المؤجر التنفیذ العیني أو فسخ الإیجار، فله في او      

       التأجیریة أو التأخیر  الذي أصابه بسبب عدم إجراء الترمیماتتعویضا عن الضرر 

         بهذه الترمیمات لمصروفات اللازمة للقیام و یعتبر من قبیل التعویض ا في إجرائها

ما یلحق المؤجر من ضرر بسبب بقاء العین بدون إیجار خلال المدة اللازمة لإجراء و 

  .)1(الترمیم

  

  المطلب الثاني

  مسؤولیة المستأجر عن حریق العین المؤجرة

كتمل إلا بمساءلته عما قد یلحق تإن التزام المستأجر بالمحافظة على العین المؤجرة لن      

لة تختلف باختلاف        اءبالعین من فساد أو هلاك خلال انتفاعه بها، غیر أن هذه المس

      مؤجرة تعمال غیر المألوف للعین الما إذا كان الفساد أو الهلاك قد حصل نتیجة الإس

  .)2(أم بسبب الحریق الذي نشب فیها

        التلف بوجه عام في (الفرع الأول)لذا سنتعرض لمسؤولیة المستأجر عن الهلاك أو      

  الناتجة عن الحریق عند تعدد المستأجرین في (الفرع الثاني). ثم لمسؤولیته
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  الفرع الأول

  مسؤولیة المستأجر عن الهلاك أو التلف بوجه عام

المستأجر عن حریق العین المؤجرة لم یرد في القانون التجاري نص خاص بمسؤولیة      

المؤجرة أو هلكت في ید  بصفة خاصة، إلا أنه تطبیقا للقواعد العامة فإذا تلفت العین

كان مسؤولا عن هذا الهلاك أو التلف، و مسؤولیته في ذلك لا تقتصر على ما   المستأجر

  .)1(یحدثه هو بخطئه و إنما تمتد لما یحدث بخطأ تابعیه

غیر أن المستأجر لا یسأل عن كل ما یصیب العین المؤجرة من هلاك أو تلف طبقا      

  عما '' .... وهو مسؤولالتي تنص على :  م من ق 495للفقرة الثانیة من نص المادة 

  عن استعمالها استعمالا عادیا. ''یلحق العین أثناء انتفاعه بها من فساد أو هلاك غیر ناشئ 

الهلاك الذي یصیب العین  من خلال نص المادة أن التلف أو ما یمكن استنتاجه     

لا یسأل عنه المستأجر إذا كان حصوله نتیجة للاستعمال المألوف للعین، أما إذا  المؤجرة

كان الهلاك أو التلف ناتج عن الإستعمال غیر المألوف للعین المؤجرة، فإن مسؤولیة 

  .)2(المستأجر تتحقق

یبذل في ذلك عنایة الرجل  بالمحافظة على العین المؤجرة و أنو المستأجر ملزم      

     و التزامه في ذلك التزام ببذل عنایة لا بتحقیق نتیجة، فإذا حدث بالعین هلاك  العادي

و تحت  أو تلف فقد افترض المشرع أن ذلك راجع إلى خطأ المستأجر لأن العین في حیازته

      فید من هذه القرینة القانونیةالمستأجر، بل یست و المؤجر غیر ملزم بإثبات خطأ إشرافه

. إذ یجوز للمستأجر أن ینفي )3(فهي قرینة لیست قاطعة و إنما تقبل إثبات العكسو مع ذلك 

  عن الهلاك أو التلف إذا هو أثبت أنه بذل في المحافظة على العین المؤجرة مسؤولیته

  

 .948، المرجع السابق، صقاسم محمد حسنأنظر :  - 1
 .949، صالمرجع نفسهأنظر :  - 2
 .243، المرجع السابق، صتناغو سمیرأنظر :  - 3



التجارير الإیجا عقدفى  للمستأجرالعامة  الإلتزامات: الثانيالفصل   

58 

 

  

عنایة الرجل العادي و أنه كان یستعملها بحسب المألوف طبقا للإتفاق أو بحسب ما أعدت 

 له و أنه كان یقوم بالترمیمات التأجیریة و أنه أخطر المؤجر عن كل أمر یقتضي تدخله 

مسؤولیة و لو بقي السبب الذي أثبت المستأجر ذلك أعفي من ال، فإذا )1(في الوقت المناسب

  .)2(إلى الهلاك أو التلف مجهولا لأن المستأجر غیر مطالب بإثبات السبب الأجنبي أدى

   على: '' المستأجر مسؤول  ق.ممن  496كما تنص الفقرة الأولى من نص المادة      

    فعله ..... ''. مننشأ عن سبب لیس  عن حریق العین المؤجرة إلا إذا أثبت أن الحریق

 شغلها كلها مستأجر واحد، فإذا شبما یمكن استنتاجه من نص المادة أن العین المؤجرة ی

حریق في العین المؤجرة، فإنه یفترض معه خطأ المستأجر و علیه تتحقق مسؤولیته        

و لا یستطیع نفي هذه المسؤولیة عن نفسه بإثبات عدم وقوع خطأ من جانبه، أو أنه بذل  

      ت اللازمة لمنع وقوع الحریقفي حفظ العین عنایة الرجل المعتاد، و اتخذ كافة الإحتیاطا

    لیه إذا أراد أن یدفع مسؤولیته أن یثبت أن سبب الحریق مرجعه سبب أجنبي إذ یجب ع

من المسؤولیة أن یثبت أن سبب الحریق مجهول و إنما له لا ید له فیه، فلا یكفیه للتخلص 

       بب صاعقة مثلافي سبیل ذلك أن یثبت أن الحریق وقع بسبب قوة قاهرة كالحرب أو بس

فإذا لم یستطع المستأجر أن ینفي مسؤولیته عن الحریق       .)3(أو بفعل شخص أجنبي

على النحو السابق بیانه التزم بتعویض المؤجر عن الأضرار التي أصابته بسبب الحریق 

     رار المتوقعة الحصول وقت التعاقدطالما أن مسؤولیته عقدیة، فإنه لا یعوض إلا الأض

شمل كل من نفقات إعادة العین إلى أصلها إضافة إلى مقدار ما حرم منه یهذا التعویض و 

 . )4(فعلا من انتفاع بالعین خلال المدة اللازمة لإعادتها إلى أصلها المؤجر
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أیضا أحكام هذه المسؤولیة عن حریق العین المؤجرة على المستأجر سواء أكان  ير تسكما 

   .)1(من الباطن أصلیا أو مستأجرا

  

  الفرع الثاني

  د المستأجرینالمسؤولیة عن الحریق عند تعد

'' .... فإذا تعدد  م التي تنص على : من ق 496طبقا للفقرة الثانیة من نص المادة      

المستأجرون لعقار واحد كان كل واحد منهم مسؤول عن الحریق بالنسبة للجزء الذي یشغله 

بما فیهم المؤجر إن كان یسكن العقار، إلا إذا ثبت أن الحریق بدأ نشوبه في الجزء الذي 

 یشغله أحد المستأجرین فیكون وحده مسؤولا عن الحریق. ''.

 واحد مشغولا من طرف عدة مستأجرینو ما یمكن استنتاجه من نص المادة أن العقار ال     

لكن إذا كان هذا العقار مؤجر لعدة مستأجرین على الشیوع، فهؤلاء جمیعا في حكم  

سري علیهم في هذه الحالة الأحكام التي قدمناها في حالة ما إذا كان تالمستأجر الواحد و 

حدا، أما في حالة إذا كان المستأجر للعقار شخصا واحدا و أجر المستأجر للعین شخصا وا

من الباطن جزء من العقار و قبل المؤجر ذلك صراحة أو ضمنا الإیجار من الباطن، فإن 

    مباشرة قبل المؤجر عن الحریق، كما یكون هو  في هذه الحالة یكون مسؤولا المستأجر 

من العقار و تسري علیهم ما یسري في حالة و المستأجر الأصلي كل منهما مستأجر لجزء 

    تعدد المستأجرین لأجزاء مختلفة من العقار، و علیه كان جمیع المستأجرین مسؤولین 

  )2(عن الحریق مسؤولیة عقدیة سواء احترق جمیع أجزاء العقار أو بعضها فقط.
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أما إذا تحققت المسؤولیة عن الحریق للمستأجرین المتعددین على النحو السابق، فهي      

        یة و لا تضامن في مثل هذا النوع تتحقق بدون تضامن فیما بینهم، فمسؤولیتهم هنا تعاقد

لا یسأل كل مستأجر إلا بقدر ما یخصه من الضرر بنص أو إتفاق، ف من المسؤولیة إلا

  )1(الذي یلحق بالعقار.

عن   : '' كل مستأجر مسؤول  و كثیرا من الفقه تساءل عن المعنى المراد به من عبارة     

 valeur locativeالحریق بالنسبة إلى الجزء الذي یشغله '' هل یقصد بها القیمة الإیجاریة 

          للجزء الذي یشغله، أو هي الأجرة الفعلیة التي یدفعها المستأجر عن الجزء الذي یشغله 

  أو هي قیمته؟.

هو القیمة  )2(كل منهم في القانون المدني الفرنسيمقصود بنسبة الجزء الذي یشغله الف     

النص في القانون هذا الإیجاریة لهذا الجزء بالنسبة للأجزاء الأخرى و لا یوجد ما یقابل 

لذلك ذهب البعض من الفقهاء أن المقصود بنسبة الجزء الذي یشغله كل مستأجر الجزائري، و 

بالنسبة للأجزاء الأخرى لأنه بقدر ما تزید هذه المساحة بقدر ما تزید هو مساحة هذا الجزء 

س أنه على أسا  احتمالات ابتداء الحریق من هذا الجزء، و علیه یرفض البعض هذا الرأي 

و أن العلاقة  إحتمالات شبوب الحریق منهقة جدیة بین مساحة الجزء و بین لا توجد علا

لأن المستأجر یلتزم عند انتهاء  ،الجدیة توجد بین قیمة هذا الجزء و قیمة الأجزاء الأخرى

الإیجار برد العین المؤجرة و التعویض عن عدم الرد یتحدد على أساس قیمة العین، فتكون 

و هذا هو الرأي  ذي یشغله بالنسبة للأجزاء الأخرىته عن الحریق بقدر قیمة الجزء المسؤولی

   )3(المرجح بین الفقهاء.

  

  

  

 .956، المرجع السابق، صقاسم محمد حسنأنظر :  - 1
 من القانون المدني الفرنسي.  1734نص المادة أنظر :  - 2
 .249 – 248أنظر : تناغو سمیر، المرجع السابق، ص ص - 3
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إذا كانت مسؤولیة المستأجرین عن الحریق مسؤولیة عقدیة فلا تضامن إذن بین و      

   بدفع نصیبه في التعویض من قبل، فلا یلتزم كل مستأجر إلا المستأجرین كما ذكرنا

  .)1(إعسارهأما إذا كان أحدهم معسرا تحمل المؤجر نتیجة 

       و حتى یتمكن أحد المستأجرین من دفع مسؤولیته عن الحریق، علیه أن یثبت      

أن الحریق حدث بسبب أجنبي، كقوة قاهرة أو حادث مفاجئ أو فعل الغیر أو مستأجر آخر 

أو المؤجر نفسه أو أحد تابعیه، أو بسبب عیب في العین، وهو ما ینسب إلى خطأ المؤجر 

  )2(أیضا.

وله إلى سبب أجنبي على هذا أثبت أحد المستأجرین أن الحریق یرجع حصأما إذا ما      

في مسؤولیتهم تفإن جمیع المستأجرین یستفیدون من إثبات هذا السبب الأجنبي فتن النحو

           قد نشأ بخطأ من جانب مستأجر آخر أحد المستأجرین أن الحریقأما إذا أثبت  جمیعا

      ها و تنتهي المسؤولیة عن الباقینعن حریق العین كلفإن هذا المستأجر یكون مسؤولا 

و تكون مسؤولیته في حدود الجزء الذي یشغله عقدیة، و فیما یتعلق بالأجزاء الأخرى 

   )3(تقصیریة.

  

  

  

  

  

  

  

 .958، المرجع السابق، صقاسم محمد حسنأنظر :  - 1
 .249تناغو سمیر، المرجع السابق، صأنظر :  - 2
  .959سابق، صأنظر : قاسم محمد حسن ، مرجع  - 3
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  خلاصة الفصل الثاني

      ین المؤجرة مجموعة من الإلتزامات لقد ألزم على المستأجر خلال فترة انتفاعه بالع     

علیه، فإن لم یكن هناك اتفاق  حیث ألزمه بأن یستعمل العین المؤجرة حسبما وقع الإتفاق

وجب على المستأجر أن یستعمل العین بحسب ما أعدت له، كأن یورد ضمن العقد إلتزام 

 من ق م 492تضیف أیضا المادة باستغلال المحل التجاري في نشاط تجاري معین، كما 

ان هذا أنه لا یجوز للمستأجر أن یحدث بالعین المؤجرة تغییرا بدون إذن المؤجر إلا إذا ك

  التغییر لا ینشأ عنه أي ضرر للمؤجر، كتغییر واجهة المحل مثلا.

و إذا أحدث المستأجر تغییرا في العین المؤجرة مجاوزا في ذلك حدود الإلتزام الوارد في      

       الفقرة السابقة، جاز إلزامه برد الأماكن المؤجرة إلى الحالة التي كانت علیها، و بالتعویض

  لحال.إن اقتضى ا

كما ألزم المستأجر أن یعتني بالأماكن المؤجرة، و أن یحافظ علیها مثلما یبذله الرجل      

العادي، فهو مسؤول عما یلحق الأماكن أثناء انتفاعه بها من فساد أو هلاك غیر ناشئ  

ل عن استعمالها عادیا، كما أنه یلتزم بالقیام بالترمیمات الخاصة بالإیجار و الجاري بها العم

  ما لم یوجد اتفاق على خلاف ذلك، مثل ترمیم المحل المؤجر كإصلاح الأبواب و النوافذ.

كما یكون أیضا مسؤول عن حریق العین المؤجرة إلا إذا أثبت أن الحریق نشأ عن سبب      

   في العقد بند یلزم المستأجر التأمین عن الحریق، و یجب علیهلیس من فعله، لاسیما إذا ورد 

     تحتاج العین إلى ترمیمات مستعجلةر فورا المؤجر بكل أمر یستوجب تدخله، كأن أن یخب

    دى الغیر بالتعرض أو الإضرار بهاأو یظهر عیب فیها، أو یقع اغتصاب علیها، أو یتع

  .ق.م.جمن  497و  496و كل هذا طبقا لأحكام المادتین 

  

  

 



 الخـاتمـة

63 

 

  

   

 



 الخـاتمـة

64 

 

  

  الخـاتمــة

یقوم بالإستغلال التجاري لحسابه في الأماكن التي أجرها من المؤجر        إن المستأجر      

طول مدة الإیجار بعناصر المحل التجاري مجتمعة، و من بینها  مما یخول له حق الإنتفاع

  الحق في الإیجار، ثم إدارتها لحسابه في مقابل مبلغ یحصل الإتفاق علیه.

''  إلتزامات المستأجر في عقد الإیجار التجاريلقد تناولنا في بحثنا هذا الموسوم بعنوان ''     

للمستأجر في عقد الإیجار  لخاصة لتزامات االإفي فصلین، حیث تناولنا في الفصل الأول 

التجاري، و التي تتجسد في إلتزام المستأجر بدفع بدل الإیجار، و الذي تمت دراسته      

 إجراءاته المنصوص علیها في القانون التجاري، و كذلك من خلال تقدیر بدل الإیجار و 

لمستأجر، بالإضافة إلى ذلك دم تسدیده من قبل افي حالة إعادة النظر في بدل الإیجار وع

یلتزم برد العین المؤجرة التي تمت دراسته هو الآخر من خلال مضمونه، و كذا المصروفات 

  التي قام المستأجر بإنفاقها على العین المؤجرة.

للمستأجر في عقد العامة  لاله التعرض للإلتزامات أما الفصل الثاني، فقد حاولنا من خ     

الإیجار التجاري، و ذلك من خلال التطرق للإلتزام باستعمال العین المؤجرة، إضافة      

  إلى إلتزامه بالمحافظة علیها.

  من خلال دراستنا إلى النتائج التالیة:و قد وصلنا      

المستأجر تخضع إلى الأحكام العامة إلا بعض منها استثنیت  أن معظم إلتزامات -

بموجب نصوص خاصة، و یتعلق الأمر ببدل الإیجار الذي تم نص علیه من خلال 

         ت من ق 190تبیان كیفیة و أسس تقدیره و ذلك من خلال نص المادة 

كذا و  ثباتهلى مقداره، أو تعذر إوذلك في حالة عدم حصول اتفاق بین أطراف العقد ع

في حالة إعادة النظر فیه، ثم أقر له المشرع التجاري جزاء صارم في حالة عدم 

 تسدیده ألا وهو فسخ عقد الإیجار بقوة القانون.
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كما بین المشرع الجزائري في أحكامه العامة كیفیة استعمال العین المؤجرة سواء  -

 491أو بحسب ما أعدت له، و لكنه لم یتطرق من خلال نص المادة  بحسب الإتفاق

 من قبل المستأجر. ترك العین المؤجرة بدون استعمال على حالة م ق من

  مثلما یحافظ علیها الرجل العادي كما ألزمه أیضا بالمحافظة على العین المؤجرة -

 ؤجرة إلى المؤجر.وفي نهایة عقد الإیجار التجاري یلتزم المستأجر برد العین الم

إن حرص المشرع على أهمیة إثبات حالة العین سواء بالنسبة للمستأجر أو المؤجر  -

فقد قام باتخاذ إجراء خاص یتمثل في تحریر محضر بالتسلیم أو بیان وصفي 

یتضمن حالة العین المؤجرة عند تسلیمها و ذلك من أجل تفادي النزاعات التي یمكن 

 أن تثور بهذا الشأن.

و تأسیسا على ما تقدم، فالدراسة المقدمة في مجال التزامات المستأجر في عقد الإیجار      

  تسمح لنا بتقدیم التوصیات التالیة:التجاري 

یتعین على المشرع الجزائري، وضع نصوص خاصة و مستقلة لتنظیم إلتزامات  -

 المستأجر في عقد الإیجار التجاري، عوض الرجوع إلى الأحكام العامة.

بهدف تقویة المركز القانوني للمستأجر یتعین إعلامه بكل التعدیلات التي تطرأ    -

 على عقد الإیجار التجاري بصفة عامة و بإلتزاماته بصفة خاصة.

  لا بد من النص بشكل دقیق على المعاییر التي یجب على القاضي أن یعتمدها  -

في حالة إخلال  عند قیامه بالبحث عن موضوع التعویض عن الأضرار الناجمة

 .لتزاماته المستأجر بإ

توعیة المستأجر من أجل حمایة نفسه من كل الأضرار التي یمكن أن یتعرض لها  -

 من قبل المؤجر.

كان لابد على المشرع ترك إعفاء المستأجر من طلب إذن المؤجر من أجل إجراء  -

 التغییرات بالعین إذا كانت هذه الأخیرة لا تنشأ أي ضرر.
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    تم تنظیم ملتقیات و دورات تكوینیة و حث القضاة على العمل المستمریجب أن ی -

 البحث من أجل مسایرة المستجدات التي تطرأ على عقد الإیجار التجاري. و

و في الختام، نرجو أن یكون بحثنا هذا قد سلط الضوء على موضوع التزامات      

المسائل التي كانت تبدو المستأجر  في عقد الإیجار التجاري، و وضع مجموعة من 

غامضة للوهلة الأولى، كما نرجو أن یكون قد شكل إضافة مهمة لعموم الباحثین المهتمین 

  بهذه المسألة.
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